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الـمُُلخََّص:
يتنــاول البحــث الضوابــط القانونيــة التــي تحكــم ســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي فـــي 
ــي  ــة فـ ــام الضابطــة القضائي ــم مه ــد وتنظي ــى تحدي ــث يســلّطّ الضــوء عل التشــريع القطــري؛ حي
ّـز البحــث علــى أعمــال الضبــط القضائي الـــمتعلّقّة بمرحلة جمع  إطارهــا الاســتثنائي والعــادي. يرك�
الاســتدلالات، بمــا فـــي ذلــك التدابيــر الاســتثنائية كالقبــض والتفتيــش فـــي حالات التلب�ّـس، إضافة 
إلــى التحرّّيــات العاديــة فـــي الجرائــم غيــر الـــمتلبّّس بهــا. تهــدف الدراســة إلــى تحليــل النصــوص 
التشــريعية والقواعــد الإجرائيــة ذات الصلــة مــع تقــديم رؤيــة تأصيليــة تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن 

بين حمايــة الحقــوق الفرديــة وضمــان فاعليــة الإجــراءات الجنائيــة حمايــة للـــمجتمع.

الكلـــمات الـــمفتاحية:  مأمــوري الضبــط القضائــي – مرحلــة جمــع الاســتدلالات – التلبّّــس 
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ABSTRACT
The Legal Framework Governing the Exceptional and Ordinary Powers 
of Judicial Officers in the Evidentiary Fact Findings Phase:
An Analytical and Doctrinal Study in Qatari Legislation

Professor\ Rana Atour
Criminal Law Professor - College of Law - Qatar University

This study examines the legal framework governing the powers of judicial officers in 

Qatari legislation, focusing on the regulation and delineation of judicial policing tasks in both 

exceptional and ordinary contexts. It explores judicial actions during the evidence-gathering 

phase, including exceptional measures such as arrest and search in flagrante delicto cases, as 

well as ordinary investigations in non-flagrant offenses. The research provides an analytical 

and doctrinal perspective on the relevant legal texts and procedural rules, aiming to strike 

a balance between safeguarding individual rights and ensuring the efficiency of criminal 

procedures for society protection.

Keywords:  Judicial police officers - Evidence finding facts - Caught in the act - Arrest – 
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الـمقدمة:

	1 أهمية البحث وحدوده .

ــدّّ الضابطــة القضائيــة ركيــزة أساســية فـــي منظومــة العدالــة الجنائيــة؛ إذ تضطلــع بــأدوار  تُعُ
جوهريــة ومهــام حيويــة ومســؤوليات أساســية طــوال الإجــراءات الجنائيــة، لا ســيما فـــي الإجراءات 

الـسـابقة لـــمرحلة الـــمحاكمة، وتـشـمل هذه الـــمهام:
أ مسؤولية 	. رسمي-  تحقيق  أي  مباشرة  -قبل  القضائية  الضابطة  تتولّى  تحقيق:  أي  قبل 

تقصي الجرائم الجنائية بمختلف أشكالها، سواء علـمت بها من تلقاء نفسها أو من خلال 
شكاوى الضحايا أو بلاغات  أطراف أخرى  أو الشهود، أو عبر تقارير "الـمخبرين". تشمل 
مع  مرتكبيها،  عن  والبحث  بالجريمة  الـمتعلقّة  والأدلة  الاستدلالات  جمع  الرئيسة  مهامها 
الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية. وذلك لغايات تنوير النيابة العامة بشأن مدى ملاءمة 
الـملاحقات القضائية؛ ليتسنى لها اتخاذ القرار الـمناسب بشأن مدى الـمتابعة التي يتعيّن 
تقديمها: سواء بحفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة مثلًًا، أو اللجوء إلى بدائل الـملاحقة كالتسوية 

الجنائية، أو إحالة الدعوى إلى الـمحكمة الـمختصّة، أو مباشرة تحقيق قضائي رسمي.

ب أثناء التحقيق: تقدّم الضابطة القضائية الدعم الكامل للنيابة العامّة جهة التحقيق الـمختصّة، 	.
لها.  الـمنتدبة  التحقيق  مهام  إحدى  وتنفـيذ  طلباتها،  لتلبية  الـمباشر  إشرافها  تحت  وتعمل 
ويشمل ذلك- على سبيل الـمثال- قيام مأموري الضبط القضائي بسماع إفادات الشهود بناءً 
على ندب صادر عن جهة التحقيق. وتعُدّ الـمهام التي تقوم بها الضابطة القضائية فـي هذا 
السياق جزءًا لا يتجزّأ من إجراءات التحقيق، الأمر الذي  يستوجب إخضاعها لفحص دقيق 

مستفـيض لدى دراسة أحكام التحقيق. 
ــز هــذا البحــث حصــرًًا علــى الإجــراءات الســابقة للتحقيــق الابتدائــي، والتــي تعــدّّ   وعليــه، يركّّ
فـــي هــذا الســياق مــن صميــم اختصاصــات الضابطــة القضائيــة، وقــد أوردت فـــيه عددًًاكبيــرًًا مــن 
الـــمبادئ القضائيــة لـــمحكمة التمييــز القطريــة، وردت فـــي الهوامــش متضمّّنــة رقم القرار والســنة 

ًـا مـمّّـا ورد فـــيه كمـبـدأ قضاـئـي بممـا يفـــيد الـشـرح. وبعـضً

إشكالية البحث .2	

ّـل إشــكالية البحــث فـــي تحديــد الحــدود القانونيــة لســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي،  تتمث�
ســواء العاديــة أو الاســتثنائية، خلال مرحلــة جمــع الاســتدلالات، فـــي ظــلّّ التشــريعات القطريــة. 
يطــرح البحــث تســاؤلات حــول مــدى التــزام هــذه الســلطات بمبــادئ الشــرعية والإجــراءات العادلــة، 
ومــدى تأثيــر  الاســتثناءات علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم. يســعى البحــث إلــى تحقيــق قــدر مــن 

التــوازن بين متطلّبّــات العدالــة الجنائيــة وضمــان حمايــة الحقــوق الدســتورية.
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منهجية البحث.3	
 يعتمد البحث على الـــمنهج الوصفـــي والتحليلي التأصيلي لدراسة النصوص القانونية القطرية 

مـع مقارنة هذه النـصـوص بالتطبيقات العملية. الـــمتعلّقّة بـسـلطات مأـمـوري الضـبـط القضاـئـي، ـ

خطة البحث.4	
 قبــل التطــرّّق إلــى دراســة مهــام وأعمــال مأمــوري الضبــط القضائــي فـــي مرحلــة جمــع 
الاســتدلالات، ينبغــي تحديــد الجهــات الـــمخوّّلة بالقيــام بهــا، لــذا تتنــاول خطّّــة البحــث دراســة كلّّ 
مــن: تحديــد وتنظيــم الضابطــة القضائيــة فـــي الـــمبحث الأول، وأعمــال الضبــط القضائــي فـــي 

الـــمبحث الثاـنـي.

الـمبحث الأول
تحديد وتنظيم الضابطة القضائية

الضابطــة القضائيــة هــي الجهــة الرســمية التــي تعمــل علــى تقصّّــي الأفعــال الجرميــة وملاحقــة 
الـــمتورّّطين فـــيها، وقــد تتداخــل أعمالهــا مــع ممارســات أخــرى تقــوم بهــا، ومــن الـمفـــيد توضيــح 
الأمــر فـــيما يتعل�ّـق بممارســة أعمــال الضابطــة القضائيــة، لإنفــاذ القانــون والـــممارسات الإداريــة 

الخاصــة بهــا، إضافــة إلــى ذلــك ســنتناول تنظيــم كلّّ مــن الشــرطة والضابطــة القضائيــة.

الضابطة القضائية والضابطة الإدارية:
 تُعُــدُُّ أجهــزة الشــرطة فـــي الدولــة مــن أهــمّّ الأجهــزة الـــمكلّفّة بتوفـــير الأمــن للجتمــع، وحمايتــه 
مــن الجريمــة. تتنــوّّع مهــام الشــرطة بين مهــام وقائيــة وقضائيــة وتنفـــيذية؛ إذ تختــصّّ قــوى الشــرطة 
بالـــمحافظة علــى الأمــن العــام والنظــام العــام والآداب العامــة وحمايــة الأرواح والأمــوال والأعــراض 
ــيذ مــا تفرضــه  ــمواطنين فـــي جميــع الـــمجالات وتنفـ ومنــع الجرائــم وكفالــة الطمأنينــة والأمــن للـ
عليهــا القــوانين واللوائــح مــن واجبــات))). عمومًًــا، تُسُــند إلــى  الشــرطة مهــامّّ الوقايــة مــن الجرائــم 

والـــمراقبة، إلــى جانــب التدابيــر الاجتماعيــة فـــي إطــار حمايــة الضحايــا.
عــادة مــا تتول�ّـى الشــرطة وظيفــة مزدوجــة حين يتعل�ّـق الأمــر بحفــظ الأمــن العام، ووقاية الـــمجتمع 
مــن الجرائــم والأفعــال التــي مــن شــأنها الـــمساس بمصالــح الدولــة وأمنهــا، والعمــل علــى محاولــة 
ّـع فـــيها بســلطة رقابيــة  منــع وقوعهــا، وتعــرف هــذه الوظيفــة باســم الضابطــة الإداريــة؛ حيــث تتمت�
ولديهــا صلاحي�ّـة  إصــدار الأوامــر، كمــا تقــوم الشــرطة بوظيفــة أخــرى بصفتهــا الضابطــة القضائية 
وتســمّّى "بالضابطــة القضائيــة")))، تتمث�ّـل فـــي الكشــف عــن الجرائــم والبحــث عــن عناصــر الإثبــات.

))) وفق الـمادة )5( من القانون رقم 23 لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة القطرية.

))) وتعرف أيضا ب "الضابطة العدلية"، فـي بعض التشريعات كقانون أصول الـمحاكمات الجزائية الأردني.
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وعليــه، ينبغــي التمييــز بوضــوح بين الضابطــة القضائيــة والضابطــة الإداريــة بالنظــر لاخــتلاف 
أغراضهمــا واختصاصاتهما،فالضابطــة الإداريــة التــي تخضــع للســلطة الإداريــة تُعُنــى بمنــع 
الجرائــم قبــل وقوعهــا واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة اللازمــة لضمــان الأمــن والنظــام العــام، كمــا 
هــو الشــأن فـــي دوريــات الشــرطة.  فـــي الـــمقابل، تتدخّّــل الضابطــة القضائيــة التــي تخضــع 
للســلطة القضائيــة بعــد وقــوع الجريمــة للتحــرّّي عنهــا، وجمــع الأدلــة، ومــن ثــمّّ ضبــط مرتكبيهــا. 
ــي تقصــي الجرائــم  ــموظفـين الذيــن يباشــرون اختصاصــات الضبــط القضائــي فـ ــى الـ ــق عل يطل

واســتقصائها والاســتدلال اصــطلاح "مأمــوري الضبــط القضائــي"))).
رغــم التمايــز الجوهــري بين مهــامّّ الضابطــة الإداريــة والضابطــة القضائيــة، فقــد أظهــر  
الواقــع العملــي تــداخالًا واضحًًــا بينهمــا؛ حيــث يتولّّــى الأشــخاص أنفســهم -فـــي كثيــر مــن 
ــتين؛  ــق بين الوظيف ــا. فلا يوجــد حــدّّ فاصــل ومطل ــكلّّ منهم ــمرتبطة ب ــمهام الـ ــان- أداء الـ الأحي
إذ قــد يقــوم ضابــط الشــرطة أثنــاء ممارســة دوره فـــي تنظيــم حركــة الـــمرور-ضمن مهامــه فـــي 
ــه ارتــكاب مخالفــة  ــي الضبــط القضائــي لــدى ملاحظت الضبــط الإداري- بالانتقــال إلــى دوره فـ
مروريــة، كخــرق الإشــارة الحمــراء، فـــيقوم بتحريــر مخالفــة للســائق بوصفــه مكلّفًًّــا بإنفــاذ القانــون 
ًـا بذلــك دوره فـــي الضبــط الإداري للدخــول  الجنائــي، وهــذا جــزء مــن الـــمهام الـــمكلّفّ بهــا، قاطع�
فـــي الضبــط القضائــي. ويُفُسََّــر هــذا التداخــل بالـــمنطق العملــي الــذي يُشُــير إلــى أنّّ الجهــة 
الـــمكلّفّة بمنــع الجرائــم تكــون الأكثــر كفــاءة فـــي التعامــل مــع الوقائــع حــال وقوعهــا، لـــما تتمت�ّـع بــه 

ـمـن ـقـدرة عـلـى جـمـع الأدـلـة وتحدـيـد الـــمسؤولين عنـهـا.
وعليــه، يدعونــا فهــم هــذا التداخــل -بشــكل أعمــق- إلــى تتبّّــع التنظيــم العــام للشــرطة 
بالضابطــة  الخاص  التنظيــم  دراســة  إلــى  الانتقــال  قبــل  كخطــوة تمهيديــة  الأول(  )الـــمطلب 

الثانــي(. )الـــمطلب  القضائيــة 

الـمطلب الأول
التنظيم العام للشرطة

تخضــع الخدمــات الشــرطية الرســمية عمومــا))) لإشــراف مباشــر مــن الدولــة، وتعمــل علــى 
الـــمستوى الوطنــي؛ حيــث يتــمّّ توزيعهــا بين قــوتين رئيســتين: 1. قــوة الأمــن الداخلــي )لخويــا( 
ــة))). ــر الداخلي ــر، 2. قــوة الشــرطة تخضــع لإشــراف وزي ــة تخضــع مباشــرة لســمو الأمي القطري

))) ويُُطلق عليهم فـي بعض التشريعات "موظفو الضابطة العدلية" كما فـي قانون أصول الـمحاكمات الجزائية الأردني.

ا لطبيعة عمل الـمخوّّلين بصفة مأموري الضبط القضائي من الـموظفـين فـي البلدية، والتي يتعيّّن فصل مهامها عن 
ً
))) خلافً

الجهات الأمنية الرســمية الأخرى؛ حيث يعدّّ الـــموظفون  الـــمخولوّّن  فـــي البلدية هيئة اختيارية وتكميلية ذات اختصاصات 
محلية محددة. فـي إطار أداء مهام الضبط القضائي، يخضع مأموروِِ الضبط القضائي لدى البلدية لإشراف مأموري الضبط 
القضائي التابعين للشرطة الرسمية ضمن حدود ولايتهم الإقليمية، وفق قرار رقم )43( لسنة 2023 والقرار رقم )59( لسنة 

2024 بتخويل بعض موظفـي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي.

))) وفق الـمادة )1( من قانون قوة الشرطة. 
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رغــم أنّّ الهيئــتين تعــملان مبدئي�ًـا بشــكل مســتقل فقــد  تشــتركان فـــي وظيفــة رئيســية تتمث�ّـل فـــي 
مكافحــة الجرائــم. يظهــر هــذا التقــارب -بشــكل خــاص- لــدى تعاونهمــا للتصــدّّي للجرائــم الـــمنظّّمة 
علــى الـــمستويين الـــمحلي والإقليمــي مــن خلال إنشــاء مجموعــات تدخّّــل إقليميــة، تجمــع بين جهــود 
لخويــا وقــوة الشــرطة بالإضافــة إلــى الجمــارك ودوائــر الضرائب وخدمات الـــمنافسة وقمع الاحتيال. 
وتهــدف تلــك الجهــود الـــمشتركة إلــى تحسين مكافحة الاتجار غير الـــمشروع والأنشــطة "الاقتصادية 

الســرية"، التــي تزدهــر فـــي بعــض الـــمناطق "الحسّّاســة" وترتبــط بجرائــم العنف.

مــع هــذا التعــاون، يبقــى لــكلّّ مــن قــوة الأمــن الداخلــي )لخويــا( وقــوة الشــرطة تنظيــم متميــز 
لــكلّّ منهمــا، يتطلــبّّ تفصــيالًا منفــصالًا قــوة الأمــن الداخلــي )لخويــا( )الفــرع الأول( وقــوة الشــرطة 

)الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: قوة الأمن الداخلي )لخويا(

تُعُــدّّ قــوّّة لخويــا قــوّّة أمــن داخلــي ذات طابع نظامي مســلّحّ، أُنُشــئت عام 2003، مســتمدّّة تســميتها 
الـــمتعارف عليهــا )لخوي�ّـا( مــن التــراث القطــري، وتعمل تحت الإشــراف الـــمباشر لســموّّ الأمير، مّمّا 
ّـا لتشــمل دعــم  يمنحهــا اســتقلالية ومرونــة فـــي تنفـــيذ مهامهــا الأمنيــة. تتنــوّّع اختصاصــات لخوي�
ومســاندة الأجهــزة الـــمختصّّة بالدولــة فـــي الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار، مكافحــة الإرهــاب، 
ــمواكب الرســمية، مكافحــة التهريــب وتــأمين الحــدود، التصــدّّي  ــمهمّّة والـ حمايــة الشــخصيات الـ
لأعمــال الشــغب، تــأمين الفعاليــات الكبــرى، التعامــل مــع الـــمتفجّّرات، الحفــاظ علــى سلامــة 
الـــمواطنين والـــممتلكات، تــأمين وحمايــة الـــمنشآت العامــة، إطفاء الحرائــق والإنقاذ، إدارة الـــمرور، 
القيــام بمهــام خاصــة أخــرى))). تُعُــدّّ هــذه الاختصاصــات جــزءًًا مــن أدوارهــا كجهــة عســكرية))) تعمل 
بفعاليــة حتــى فـــي أوقــات السلـــم، ويضــمّّ هيكلهــا التنظيمــي قائــدًًا ونائبًًا للقائد، يتــمّّ تعيينهما بقرار 
ّـاطِِ صــفّّ وأفــراد يُعُيّّنــون وفقًًــا لنظرائهــم مــن قانــون قــوّّة  ّـاطٍٍ وضب� مــن الأميــر)))، إلــى جانــب ضب�

الشــرطة، وموظفـــين مدنــيين يخضعــون لأحــكام قانــون الـــموارد البشــرية الـــمدنية))).

تتمتّّع قوّّة لخويّّا بســلطات واســعة بوصفها قوّّة مســلّحّة مكلّفّة بضمان تنفـــيذ القوانين، وتضطلع 
بــدور الضابطــة القضائيــة ضمــن اختصاصهــا، وقــد أعطــى الـــمشرّّع القطــري صفــة الضبــط 
ّـاط الصــفّّ والأفــراد)1)) مــا يمكنهــم مــن البحــث  ّـا مــن الضبــاط وضب� القضائــي لأعضــاء قــوّّة لخوي�

))) وفق الـمادة )2( من قانون الأمن الداخلي.

))) وفق الـمادة )1( من قانون الخدمة العسكرية رقم )31( لسنة 2006.

))) وفق الـمادة )5( من قانون الأمن الداخلي. 

))) وفق الـمادة )4( من قانون الأمن الداخلي.

)1)) وفق الـمادة )3( من قانون الأمن الداخلي.
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والتحــرّّي عــن الجرائــم الواقعــة ضمــن نطــاق عملهم)1))؛بحيــث يتول�ّـى قائــد القــوة الإشــراف الإداري 
ــن  ــمتّّهمين الذي ــة الـ ــمن يفوّّضــه إحال ــه أو لـ ــى أعمــال الضبــط وأفــراد القــوة)1))، ول والقضائــي عل
ــة العامــة،  ــى النياب ّـا إل ــم تدخــل ضمــن اختصــاص لخوي� ــى ارتكابهــم جرائ ّـة عل ــر ضدّّهــم أدل� تتوفّّ
مرفــقين بالـــمحاضر والـــمضبوطات اللازمــة. كمــا يمثــل القائــد قــوة لخويا أمام القضاء وفـــي جميع 
علاقاتهــا مــع الأطــراف الأخــرى)1)). ومّمّــا يعــزّّز دورهــم فـــي إنفــاذ القانــون وتحقيــق العدالــة، فقــد 
نصّّــت الـــمادة )3( مــن قانــون إنشــاء قــوة الأمــن الداخلــي )لخويــا( صراحــة علــى منــح أعضــاء القــوّّة 

ذات الصلاحيــات الـــمقرّّرة لنظرائهــم فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة وقانــون قــوة الشــرطة)1)).

الفرع الثاني: قوة الشرطة
ّـة مســلّحّة، تمــارس اختصاصاتهــا تحــت إشــراف ورئاســة وزيــر  ــدّّ قــوّّة الشــرطة قــوّّة نظامي� تُعُ
الداخليــة)1))، وتهــدف إلــى الـــمحافظة علــى الأمــن العــام والنظــام العــام والآداب العامــة، وحمايــة 
الأرواح، والأعــراض والـــممتلكات، كمــا تضطلــع بمنــع الجرائــم وضبطهــا والتحــرّّي فـــيها، وضمــان 
ــام  ــا- مه ــوة -أيضًً ــذه الق ــاط به ــمجالات. تُنُ ــف الـ ــي مختل ــراد فـ ــع الأف ــة والأمــن لجمي الطمأنين
تنفـــيذ القــوانين واللوائــح ذات الصلــة بمــا يعــزّّز الأمــن الوطنــي)1)). يتألــف هيكلهــا التنظيمــي مــن 
ضب�ّـاط شــرطة يتــمّّ تعيينهــم بقــرار أميــري بنــاءًً علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة)1))، ومــن ضب�ّـاط صــفّّ 
ــع أعضــاء قــوّّة الشــرطة بصلاحيــات الضبــط  ّـع جمي ــمّّ تعيينهــم بقــرار وزاري)1)). يتمت� وأفــراد يت

القضائــي فـــي أداء واجباتهــم، حتــى خــارج أوقــات العمــل الرســمي.
ــة  ــق الطمأنين ــل مســؤولية تحقي ــي تتحمّّ ــة)1)) الت ــوّّة الشــرطة لإشــراف وزارة الداخلي تخضــع ق
العامّّــة وتنظيــم قــوات الشــرطة بمــا يضمــن أمــن الوطــن وسلامــة الـــمواطنين والـــمقيمين. تتول�ّـى 
لـــمنع وقــوع الجرائــم وكشــفها، ومعالجــة شــؤون الجنســية  الــوزارة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة 
وإصــدار وثائــق الســفر، وتنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب، والإشــراف علــى إدارة الســجون. يضــمّّ 
)1)) وفــق الـــمادة )3( مــن قانــون الأمــن الــداخلي؛ وبذلــك فــإنّّ الـــموظفـين الـــمدنيين العامــلين فـــي قــوة الأمــن الــداخلي )لخويــا( 
ليس لهم صفة الضبط القضائي ولا يجوز لهم ممارســة تلك الســلطات من تلقاء أنفســهم، ومن حيث الـــمبدأ إذا قاموا بأيّّ 

إجــراء بهــذه الصفــة فلا يعتــدّّ بــه قانونًًــا، مــا لـــم يأمــر مأمــور الضبــط القضائــي معاونتهــم أو مســاعدتهم فـــي أداء مهامــه.

)1)) وفق الـمادة )7( من قانون الأمن الداخلي.

)1)) وفق الـمادة )5( من قانون الأمن الداخلي.

)1)) وهذا ما أكد عليه الـمشرّّع القطري أيضًًا بالنسبة لجهاز أمن الدولة، الذي يتبع سمو الأمير مباشرة، مؤكدا فـي الـمادة 
)3( من قانون رقم 5 لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة على أنه:"يكون للجهاز فـي سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي: ...4. 

السلطة الـمقررة لقوة الشرطة فـي قانون الإجراءات الجنائية".

)1)) وفق الـمادة )1( من قانون قوة الشرطة.

)1)) وفق الـمادة )5( منِ ِقانون قوة الشرطة.

)1)) وفق الـمادة )11( من قانون قوة الشرطة.

)1)) وفق الـمادة )11( من قانون قوة الشرطة.

)1)) وفق الـمادة )1( من قانون قوة الشرطة.
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ــمرور)2))،  ــكلّّ مــن: الأمــن العــام)2))، الـ ــة، ل ــد مــن الإدارات العامّّ ــوزارة العدي ــكل التنظيمــي لل الهي
الجــوازات، الـــمباحث الجنائيــة)2))، مكافحــة الـــمخدّّرات)2))، الدفــاع الـــمدني، أمــن الســواحل 
والحــدود، الإمــداد والتجهيــز، الاتصــالات ونظــم الـــمعلومات، الأمــن الصناعــي. كمــا تشــمل 
إدارات مركزيــة)2))، كإدارة حقــوق الإنســان التــي تُعُنــى بتعزيــز مبــادئ العــدل، الإحســان، الحريــة، 
الـــمساواة، حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا بالتــوازي مــع التطــوّّرات الديمقراطيــة، بمــا فـــي ذلــك 
إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك لجان متخصّّصــة كمكافحــة 
ــة والإنســانية  ــي تدعــم الأدوار الأمني ــز الطــبّّ الشــرعي الت ــل مرك ــة مث ــز خدمي الإرهــاب، ومراك
ــر  ــون عب ــز إنفــاذ القان ــي تعزي ــدور فـ ــا ب ــة لقــوّّة الشــرطة)2)) مــع اضطلاعه والتحقيقــات الجنائي
ــي مأمــوري  ــم يشــترط فـ ــمشرّّع لـ ــى أنّّ  الـ ــات الضبــط القضائــي. مّمّــا تقــدّّم نخلــص إل صلاحي
الضبــط القضائــي فـــي قوتــي الأمــن الداخلــي والشــرطة انتماءهــم إلــى فئــة الضبــاط فحســب، بــل 
ّـق بشــأنهم أحــكام التنظيــم الخاص  شــمل -أيضًًــا- فئــة ضبــاط الصــفّّ والأفــراد معهــم)2))، لتُطُب�

ــة)2)). بالضابطــة القضائي
الـمطلب الثاني

التنظيم الخاص بالضابطة القضائية
ينبغــي التمييــز بين الـــمهام الـــمشتركة لكافــة العامــلين بالضبط القضائي )الفــرع الأول( والقواعد 

الخاصــة بمأمــوري الضبــط القضائــي أو أعوانهــم مــن رجــال الســلطة العامــة )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: الـمهام الـمشتركة لكافة العاملين بالضبط القضائي
تتّّســم الـــمهام الـــمشتركة لـــمأموري الضبــط القضائــي بوحــدة الهــدف، وهــي تقصّّــي الجرائــم 
ــمحاكمة)2)). عنــد  ــة، والبحــث عــن مرتكبيهــا، وجمــع الاســتدلالات اللازمــة للتحقيــق والـ الجنائي

)2)) )أمن العاصمة، الريان، الشمال، الجنوب، دخان، شرطة الأحداث، تنفـيذ الأحكام، الشرطة الـمجتمعية، أمن الـمطار، 
النجــدة )الفزعــة(، أمــن الـــمنشآت والهيئــات، الـــمؤسسات العقابيــة والإصلاحيــة، النقــل العــام، الـــمنافذ البحريــة، الحمايــة، 

الشــؤون الإدارية(..

)2)) )الدوريات والتحقيق الـمروري، شؤون التراخيص، السلامة الـمرورية، التوعية الـمرورية والشؤون الإدارية(.

)2)) )البحث الجنائي، الأدلة والـــمعلومات الجنائية، الـــمختبر الجنائي، مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، الشؤون 
الإدارية(؛ أنشئـت إدارة الأدلـة والـمعلـومات الجنائية بموجب القرار الوزاري رقم )3( لسنـة 1991م الصادر فـي )19\5\1991( 

م، وحدّّدت اختصاصاتها وهيكلهـا التنظيمي ثمّّ عُُـدّّلت بالقـرار الوزاري رقـم )4( لعــام )2009( م.

)2)) )عمليات الـمكافحة، التحقيق والـمتابعة، الدراسات والشؤون الدولية، الـمعلومات والـمساعدات الفنية،(.

)2)) أكاديميــة الشــرطة، إدارة الاتصــال للشــرطة العربيــة والدوليــة، إدارة التعــاون الــدولي، الرقابــة، أمــن وقائــي، الاتحــاد 
الريــا�ضي القطــري للشــرطة، حقــوق الانســان، الانتخابــات، الشــؤون القانونيــة(.

(25) https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees

)2)) وفق الـمادة )27( من قانون الإجراءات الجنائية؛ والـمادة )3( من قانون الأمن الداخلي. 

)2)) جميــع القــرارات الـــمذكورة فـــي هــذا البحــث بمســىمى تمــييز جنائــي صــادرة عــن محكمــة التمــييز القطريــة، تمــييز جنائــي رقــم 
26 لســنة 2015 "مــن الـــمقرّّر على مــا يــبين مــن نــصّّ الـــمادة )27( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أنّّ أعضــاء قــوة الشــرطة هــم 

ـمـن مأـمـوري الضـبـط القضاـئـي".

)2)) وفق الـمادة )29( من قانون الإجراءات الجنائية.
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إجــراء التحقيــق الابتدائــي يلتــزم مأمــورو الضبــط بتنفـــيذ مــا يُكُلَّفَــون بــه مــن النيابــة العامّّــة 
ــا لتوجيهاتهــا وطلباتهــا)2)). يُشُــرف النائــب العــام)3)) بصفتــه الجهــة القضائيــة  ويمتثلــون امتثــاالًا تا�مًًّ
علــى أعمــال الضبــط القضائــي لضمــان الالتــزام بالقانــون، مــا يعــزّّز الـــمصلحة العامّّــة  عنــد تأدية 

مأمــوري الضبــط القضائــي مهامهــم وفــق الـــمعايير القانونيــة)3)).
ينبغــي التمييــز فـــي الرقابــة علــى أعمــال مأمــوري الضبــط القضائــي لخضوعهــم لرقابــة 
ــة  ــة الإداري ّـل الرقاب ــمسندة إليهــا؛ إذ تتمث� ــة، وفــق طبيعــة الوظائــف الـ ــة وقضائي مزدوجــة: إداري
فـــي تبعيتهــم إداريًًــا للسُُــلطة التنفـــيذية ثّّمملــة بــوزارة الداخليــة أو الجهــة الـــمختصّّة حســب 
التسلســل الهرمــي)3))، أمّّــا الرقابــة القضائيــة، فتتمثّّــل فـــي خضوعهــم قضائيًًالرقابــة النيابــة 
العامــة برئاســة النائــب العــام)3)) الــذي يملــك ســلطة طلــب النظــر فـــي أيّّ مخالفــة أو تقصيــر مــن 
قبــل مأمــور الضبــط القضائــي مــن الجهــة الإداريــة الـــمختصة)3))، ورفــع الدعــوى التأديبيــة عليــه 
ــكاب مأمــور  ــدى ارت ــة. ل ــك الدعــوى الجنائي ــي تحري ــمساس بالحــقّّ فـ ــد الاقتضــاء)3)) دون الـ عن
الضبــط القضائــي عــمالًا يشــكّّل جريمــة جنائيــة يمكــن أن يُفُــرض عليــه جــزاء جنائــي)3)) إلــى 
جانــب الـــمسؤولية الـــمدنية الـــمترتبة علــى أيّّ ضــرر تســبّّب فـــيه، بمــا فـــي ذلــك التعويــض. يهــدف 
هــذا النظــام الرقابــي الـــمزدوج إلــى ضمــان التــزام مأمــوري الضبــط القضائــي بمعاييــر القانــون، 
وتعزيــز مســاءلتهم عــن أيّّ إخلال بواجباتهــم لحمايــة الـــمصلحة العامــة وصيانــة حقــوق الأفــراد.
ــة،   تجــدر الإشــارة إلــى أنّّ هــذه الرقابــة لا تقتصــر علــى مأمــوري الضبــط ذوي الولايــة العامّّ
ــي  ــة الخاصّّــة عنــد ممارســتهم مهامهــم فـ ــى مأمــوري الضبــط ذوي الولاي بــل تســري -أيضًًا-عل
الضبطيــة القضائيــة)3))؛ حيــث يخضعــون للتبعي�ّـة القضائيــة نفســها تحت إشــراف النائــب العام)3))، 

)2)) وفق الـمواد )68-69( من قانون الإجراءات الجنائية.

mars 2011 10 ,25-Cons. Const., décision n° 20116 3)) وفق الـمادة )28( من قانون الإجراءات الجنائية؛(

)3)) د. عوض محمد عوض، مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الأهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية، 2023، ص 226.

)3)) يخضــع مأمــورو الضبــط القضائــي عنــد ممارستهــم لوظيفتهــم الإداريــة لرؤســائهم الـــمباشرين؛ وفــق الـــمادة )1( مــن قانــون 
قــوة الشــرطة القطــري؛ ويخضــع منتســبو الرتــب الأقــل لــذوي الرتــب الأعلى.

)3)) وفق الـمادة )28( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

)3)) يلاحــظ هنــا أنّّ الـــمشرّّع لا يســمح للنائــب العــام بــأن يتّّخــذ إجــراءات تأديبيــة بحــقّّ مأمــوري الضبــط القضائــي، وكلّّ مــا 
يملكــه هــو اقتراح الإجرائــي التــأديبي الـــملائم على الجهــة الإداريــة التابــع لهــا مأمــور الضبــط القضائــي، لتقــرّّر تلــك الجهــة مــدى 

ملاءمــة الاســتجابة لطلبــه أو لا.

)3)) وفق الـمادة )28( من قانون الإجراءات الجنائية.

)3)) تمــييز جنائــي رقــم 239 لســنة 2013 "ويكــون دفاعــه الـــمستند إلى بــطلان القبــض فـــي غير محلــه، ولا يجــد بــه نفعًًامــا تـــذرع 
بــه مــن كـــونه مـــن رجــال الضبطيــة القضائيــة. وهـــو فـــي حقيقــة الأمــر حــقّّ يُُــراد بــه باطــل، لأنّّ تمتّّعــه بهـــذه الصفــة يوجــب عليــه 

هـو الـحـال فـــي الدـعـوى". فـق القاـنـون ولـيـس رخـصـة تبـيـح ـلـه ارتكاب الجراـئـم، وـ ممارستـهـا وـ

)3)) وفــق الـــمادة )27( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ".... ويجــوز بقــرار مــن النائــب العــام، بالاتفــاق مــع الوزيــر الـــمختص، 
قة 

ّ
تخويل بعض الـموظفـين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فـي دائرة اختصاصهم، وتكون متعلّ

خـرى". بأعـمـال وظائفـهـم. ولا يـلّّخ ـهـذا القاـنـون بصـفـة الضبطـيـة القضائـيـة الـسـابق الـصّّن عليـهـا فـــي الـقـوانين أو الـقـرارات الـأ

)3)) وفق الـمادة )28( من قانون الإجراءات الجنائية.
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بالـــمعايير القانونيــة ذاتهــا لضمــان صحــة الإجــراءات، ويتمتعون بالحماية الوظيفـــية ذاتها. بالنظر 
لاعتمــاد الإجــراءات الجنائيــة علــى الـــملاحظة الـــمسبقة لعــدم صحــة الإجــراء قانون�ًـا، يترت�ّـب علــى 
ذلك الـــمساءلة عند وقوع أيّّ مخالفات أثناء أداء مأموري الضبط القضائي لـــمهامهم، فمساءلتهم 
تتطل�ّـب ضمــان إثبــات الطبيعــة غيــر القانونيــة للفعــل، وذلــك بصــدور حكــم نهائــي مــن الـــمحكمة 

هـذه الـــمسألة كمـسـألة أوليّّة لإقاـمـة الدعوى. الجنائيــة الـــمختصّّة، والتــي تخـصّّت بالنـظـر فـــي ـ

الفرع الثاني: قواعد خاصة بمأموري الضبط القضائي أو أعوانهم من رجال السلطة العامة 

مراعاة الأحكام الـــمشتركة الناظمة لكافّّة العاملين فـــي مجال الضبط القضائي تقتضي التمييز 
بين مأمــوري الضبــط القضائــي وأعوانهــم مــن رجــال السُُــلطة العامّّة،هنــا يبــرز تســاؤل جوهــري: مــا 

هــو معيــار التمييــز بين مأمــوري الضبــط القضائــي وأعوانهــم مــن رجــال السُُــلطة العامّّة؟

ــذي حــدّّد مأمــوري الضبــط  ــة ال ــون الإجــراءات الجنائي يتّّضــح الجــواب مــن خلال أحــكام قان
القضائــي تحديــدًًاا صريحاًاًوبصــورة حصريــة. بنــاءًً علــى ذلــك، فــإنّّ أيّّ شــخص آخــر مــن العاملين 
فـــي مجــال الضبــط القضائــي مّمّــن لـــم يُذُكــروا ضمــن هــذا التحديــد الحصــري يُعُــدّّ مــن أعــوان 
مأمــوري الضبــط القضائــي أو مســاعديهم،لذا خــصََّ الـــمشرّّع كلّّ فئــة مــن هــؤلاء بقواعــد قانونيــة 

متميــزة، تُرُاعــي طبيعــة أدوارهــم وصلاحياتهــم.

تطبيقًًــا لـــما تقــدّّم، نــصّّ الـــمشرّّع القطــري فـــي الـــمادة )27( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
علــى أن�ّـه: "يكــون مأمــورو الضبــط القضائــي: 1- أعضــاء النيابــة العامــة؛ 2- أعضاء قوة الشــرطة؛ 
ويجــوز بقــرار مــن النائــب العاموبالاتفــاق مــع الوزيــر الـــمختصّّ تخويــل بعــض الـــموظفـين صفــة 
مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع فـــي دائــرة اختصاصهــم وتكــون 
ــصّّ  ــة الســابق الن ــة القضائي ــة الضبطي ــون بصف ــم؛ ولا يخــلّّ هــذا القان ــال وظائفه ــة بأعم متعلّقّ
عليهــا فـــي القــوانين أو القــرارات الأخــرى"، يتّّضــح مــن نــصّّ القانــون أعلاه  أنّّ مأمــوري الضبــط 
ــكل مــن عداهــم مــن العامــلين  ــي قــد تّمّ تحديدهــم بشــكل حصــري وواضــح، ولا تثبــت ل القضائ

صـفـة مأـمـور الضـبـط القضاـئـي.

اختصاصــات مأمــوري الضبــط القضائــي: يتمت�ّـع مأمــورو الضبــط القضائــي بســلطات مباشــرة 
ومحــدّّدة تتعل�ّـق بقبــول البلاغــات والشــكاوى الــواردة بشــأن الجرائــم)3))، وإجــراء التحرّّيــات الأوليــة 

)3)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية، تمييز جنائي رقم 203 لسنة 2017"فحص البلاغات والشكاوى واتخاذ 
الوســائل التحفظيــة للـــمحافظة على أدلــة الجريمــة وإجــراء الـــمعاينة وســماع أقــوال مــن تكــون لديهــم معلومــات عــن الجرائــم 
ومرتكبيها وسؤال الـمتهم عن التهمة الـمنسوبة إليه من سلطة مأموري الضبط القضائي أساس ذلك الـمادة )31( من قانون 

جـراءات الجنائية". الـإ

	1 ما مفهوم الجرائم السيبرانية؟.

	2 ما دواعي مواجهة الجرائم السيبرانية؟.

	3 ما مفهوم الأمن القومي؟ وما أبعاده؟.
ما أبرز العقبات فـي طريق مواجهة الجرائم السيبرانية؟ وما سبل معالجتها؟.4	
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ّـس بالجريمــة )4)). وتشــمل اختصاصاتهــم  ــي الحالات العاديــة)4)) أو التحرّّيــات فـــي حالــة التلب� فـ
الاســتعانة برجال السُُــلطة العامّّة عند الاقتضاء)4))، بما فـــي ذلك القبض على الـــمتهم واحتجازه 
ــدّّ هــذه السُُــلطات خاصــة بمأمــوري الضبــط القضائــي دون أن تمتــدّّ إلــى  ــا للقانــون)4)). وتُعُ وفقًً
ــي  ــيها مأمــورو الضبــط القضائــي فـ ــمراحل التــي يعمــل فـ ــي كافــة الـ أعوانهــم أو مســاعديهم، فـ
ــي  ــق الابتدائ ــع الاســتدلالات والتحقي ــي:  جم ــن مرحلت ــي كلّّ م ــة، لاســيما فـ الإجــراءات الجنائي

علــى حــدّّ ســواء.
 فـــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات التــي تســبق تحريــك الدعــوى الجنائيــة يعمــل مأمــورو الضبــط 
القضائــي تحــت إشــراف النائــب العــام)4))، ومــن مهامهــم: تقصّّــي الجرائــم)4))، البحــث عــن 
مرتكبيهــا)4))، جمــع الاســتدلالات)4))الضرورية للتحقيــق والـــمحاكمة)4)). فـــي هــذه الـــمرحلة تقــع 
علــى عاتقهــم التزامــات جوهريــة مثــل قبــول البلاغــات والشــكاوى والتحــرّّي عنهــا وإرســالها فــورًًا 
إلــى النيابــة العامّّــة)4))، إجــراء الـــمعاينات وســماع الأقــوال، الاســتعانة بأهــل الخبــرة، كمــا يتــعنيّن 

ا 
ً
)4)) وفق الـمادة )29( وما تلاها من قانون الإجراءات الجنائية، تمييز جنائي رقما 18 و45 لسنة 2023 "أنه من الـمقرّّر فقهاً

وقانونًًابأحكام نــصّّ الـــمادة )29( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أنّّ مــن مهــام مأمــوري الضبــط القضائــي البحــث والتحــرّّي عــن 
الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فـي الدعوى، والتنقيب عن الأدلة عن طريق تلك الاستدلالات التي 
يجرونهــا، ســواء مــن تلقــاء أنفســهم عنــد وقــوع الجرائــم، أو بنــاءًً على تكليــف مــن الســلطة الـــمختصة بذلــك، ومــا يتوصّّلــون إليــه 
يكون صحيحًًامنتجًًا لأثره متى اطمأنت إليه سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الـموضوع، ولا تثريب على مأمور الضبط أن 
يصطنع فـي تلك الحدود من الوسائل ما يسلس لـمقصوده، مما لا يتصادم مع أخلاق الجماعة، ويجوز منه التخفّّي وانتحال 
، وعندمــا يقــوم بهــا يعتمــد على عناصــر تظهــر لــه أثنــاء إجرائــه هــذه 

الًا
الصفــات واصطنــاع الـــمرشدين ولــو بقــي أمرهــم ســرًًامجهو

التحريات تدل على جديتها، مثل اسم الـمتهم ومحل إقامته وعمله وعناصر الجريمة التي ارتكبها، وغير ذلك من العناصر التي 
تتراءى له أثناء إجرائها، وهذه تخضع لتقدير مصدر الإذن بالقبض والتفتيش تحت رقابة محكمة الـموضوع".

)4)) وفق الـمادة )37( وما تلاها من قانون الإجراءات الجنائية، تمييز جنائي رقم 146 لسنة 2015 "حالة التلبس توجب أن 
يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، لا يغنيه تلقي نبأها عن 

طريق الرواية أو النقل من الغير مادام هو لـم يشهدها أو يشهد أثرًًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها".

)4)) وفق الـمادة )30( من قانون الإجراءات الجنائية.

)4)) وفــق الـــمادة )40( ومــا تلاهــا مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، تمــييز جنائــي رقــم 545 لســنة 2016 "الأصــل العــام أنــه لا 
يجوز القبض على أي شخص بغير أمر من السلطة الـمختصة، واستثنى الـمشرّّع من ذلك حالة التلبّّس بالجنايات أو الجنح 
الـــمعاقب عليها بالحبس لـــمدة تزيد على ستة أشهر عند توافر الدلائل الكافـــية على الاتهام. وأنّّ مجرد توافر الدلائل الكافـــية 
الـمنصوص عليها فـي الـمادة )42( من القانون سالف البيان بذاتها لا تجيز لـمأمور الضبط القضائي سوى اتخاذ الإجراءات 

التحفظـيـة دون أن يتعدّّاـهـا إلى القـبـض علـيـه وإنـمـا يـتـعيّّن علـيـه اـسـتصدار أـمـر بذـلـك ـمـن النياـبـة العاـمـة".

)4)) وفق الـمادة )28( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

)4)) التحرّّي عن الجرائم واستقصائها وكشفها.

)4)) البحث عن الجناة الـمحتملين.

)4)) جمع عناصر الأدلة.

)4)) وفق الـمادة )29( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

)4))  تمــييز جنائــي رقــم 766 لســنة 2023 "وكان مــن الـــمقرّّر بنصّّالـــمادة )29 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أنّّ مــن مهــام 
مأمــوري الضبــط القضائــي البحــث والتحــرّّي عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، وجمــع الاســتدلالات التي تلــزم للتحقيــق فـــي الدعــوى، 
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عليهــم اتخــاذ الإجــراءات التحفظي�ّـة، لحفــظ الأدل�ّـة وتوثيــق جميــع أعمالهــم فـــي محاضــر رســمية 
تُرُســل للنيابــة العامــة)5)) مــع الأوراق والأشــياء الـــمضبوطة)5))، وتتّّســم هــذه الـــمرحلة -عمومًًــا- 

ّـدة للـــمرحلة القضائيــة. ه�ممُم بأنّّهــا 
 فـــي مرحلــة تاليــة، يمكــن للضابطــة القضائيــة أن تتدخّّــل فـــي إجــراءات الـــمرحلة القضائيــة 
بعــد تحريــك الدعــوى الجنائيــة، بمــا فـــي ذلــك فـــي بعــض إجــراءات التحقيــق الابتدائــي الســابق 
للـــمحاكمة. بالنســبة للجرائــم الأكثــر أهميــة، وبمــا أنّّ النيابــة العامــة هــي الجهــة الـــمختصة أصالًا 
بالتحقيــق الابتدائيتقــوم الضابطــة القضائيــة بالتحقيــق الابتدائــي بنــاء علــى ندبهــا مــن قبــل 
ــل  ــمتهم، ويعم ــي عــدا اســتجواب الـ ــق الابتدائ ــال التحقي ــن أعم ــر م ــل أو أكث ــة لعم ــة العامّّ النياب
ــى هــذه  ــق عل ــة العامــة وتحــت إشــرافها، ويُطُل مأمــورو الضبــط القضائــي حينهــا لحســاب النياب
ــة العامــة  ــل النياب ــدب مــن قب ــارة عــن ن ــي"، وهــو عب ــدب القضائ ــمنفذة لحســابها "الن ــمهام الـ الـ
كسُُــلطة تحقيــق إلــى أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي)5))، ليُمُــارس تلــك الـــمهام لحســاب النيابــة 
العامّّــة، وبمــا يعــزّّز دورهــا كســلطة تحقيــق مختصــة، مــع ضمــان الالتــزام التــام بالقانــون واحتــرام 

حقــوق الأطــراف الـــمعنية.

القواعد الـمتعلّّقة بأعوان الضبط القضائي:
تتطل�ّـب القواعــد الـــمنظمة لأعــوان الضبــط القضائــي تحديــدًًا دقيقًًــا لقائمتهــم وصلاحياتهــم. 
يُصُن�َـف أعــوان الضبــط القضائــي- فـــيما يتعل�ّـق بقــوّّات الشــرطة والأمــن الداخلــي )لخويــا(- علــى 
أنّّهــم الـــمنتسبون مّمّــن لا يندرجــون ضمــن فئــة الضب�ّـاط أو ضبــاّطّ الصــفّّ أو الأفراد الـــممنوحون 
صفــة الضبــط القضائــي. وكذلــك الحال فـــي قــوة الشــرطة، ليشــمل ذلــك الـــموظفـين الـــمدنيين 
نــح لهــم ســلطات الضبــط القضائــي)5))، والذيــن يكتســبون صفتهــم كأعــوان للضبــط  مّمّــن لـــم متُم

والتنقيب عن الأدلة عن طريق تلك الاستدلالات التي يجرونها، سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرائم أو بناءًً على تكليف 
امنتجًًالأثــره متى اطمأنــت إليــه ســلطة التحقيــق تحــت رقابــة 

ً
مــن الســلطة الـــمختصّّة بذلــك، ومــا يتوصّّلــون إليــه يكــون صحيحاً

محكمــة الـــموضوع، ولا تثريــب على مأمــوري الضبــط القضائــي ومرؤوسيهــم فـــيما يقومــون بــه مــن التحــرّّي عــن الجرائــم بقصــد 
خــذوا فـــي سبيــل ذلــك التخفّّــي وانتحــال الصفــات حتى يأنــس الجانــي لهــم ويأمــن جانبهــم".

ّ
اكتشــافها، ولــو اتّ

)5)) وفق الـمواد )31( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

)5)) وفــق الـــمادة )31( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، تمــييز جنائــي رقــم 580 لســنة 2016"الإجــراءات الــواردة بالـــمادة )31( 
عًًــا عليهــا منــه يــبين بهــا وقــت اتخــاذ الإجــراءات ومكان  ِ

�قِّ
إجراءات مــن إثبــات مأمــور الضبــط القضائــي مــا يقــوم بــه فـــي محاضــر مو

حصولهــا. لـــم تــرد إلا على سبيــل التنظيــم والإرشــاد".

)5)) وفــق الـــمادة )68( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، تمــييز جنائــي رقــم 51 لســنة 2019 "النــدب. شــروطه: أن يصــدر ممــن 
يملكه لإجراء عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، وأن يكون ثابتًًابالكتابة، وأن يكون إلى أحد مأموري الضبط القضائي 

الـــمختصين. لا يجــوز نــدب مأمــوري الضبــط القضائــي لاســتجواب متهــم أو إجــراء التحقيــق برمتــه".

)5)) سواء أكانوا مََن يشغلون هيئة القيادة والإدارة )كالقادة ونوابهم(، ممّّن ليس لديهم صفة الضابطة القضائية، أو الـموظفـين  
الـمدنييين  الـمتدربين  فـي السلك نفسه، وملازمي  الشرطة الطلاب، وموظفـي  الخدمة الـمدنية ممّّن يتولون السيطرة، وهيئة 

إنفاذ القانون التابعة للشرطة )كالحراس( ممّّن ليس لديهم وضع مأمور ضبط قضائي. إضافة لقوات الاحتياط.
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القضائــي تلقائي�ًـا لــدى تعيينهــم فـــي وظائــف تنطــوي علــى أعمــال داعمــة ومعاونــة لـــمهام الضبــط 
القضائــي دون أن تكــون جــزءًًا مباشــرًًا منهــا.

الضبــط  مأمــوري  عمــل  تدعــم  محــدودة  بصلاحيــات  القضائــي  الضبــط  أعــوان  يتمتّّــع 
القضائــي كرجــال الســلطة العامّّــة )5))، إذ يعــدّّون - رجــاالّا ونســاءًً- مــن أعــوان مأمــوري الضبــط 
القضائي؛بحيــث أجــاز لهــم الـــمشرّّع القيــام ببعــض ســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي تقتضيهــا 
ــط  ــى، وبشــكل عــام يجــوز لأعــوان الضب ــة أول ــن جه ــة دون البعــض الآخــر. فم ــمصلحة العامّّ الـ
القضائي-فـــي حــدود اختصاصهــم- القيــام ببعــض مهــام الضبــط القضائــي، بمــا فـــي ذلــك مــن 
إعــداد محاضــر ضبــط بعــض الـــمخالفات)5))، واســتيقاف الأشــخاص الذيــن  يثيــرون الريبــة، 
ّـس بالجرائــم ذات العقوبــات الجســيمة  ــي حــالات التلب� والكشــف عــن هويتهــم)5)). يُسُــمح لهــم فـ
ــمعاقب عليهــا بالحبــس لأكثــر مــن ســتة أشهر-باســتلام الجانــي الــذي شــهد الواقعــة  -كتلــك الـ
ــا-  ــم -أيضًً ــر بضبطــه، ويجــوز له ــي)5)) دون الحاجــة لأم ــط القضائ ــور الضب ــى مأم وتســليمه إل
إحضار الـــمتّّهم الـــمتلبّّس فـــي تلك الجرائم وتســليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي)5)). وفـــيما 
عــدا تلــك الحالات الـــمحدّّدة قانونــا لا يجــوز لأعــوان الضبــط القضائــي -مــن جهــة ثانيــة- فـــي 
التحقيقــات الأوليــة مباشــرة أيّّ إجــراء إلا بإشــراف مأمــور الضبــط القضائــي؛ بحيــث لا يجــوز 
لهــم اتخــاذ بعــض القــرارات الـــمهمّّة كالقبــض والتفتيــش، بــل يقتصــر دورهــم حينئــذٍٍ علــى تنفـــيذ 

)5)) وفق الـمادة )30( من قانون الإجراءات الجنائية.

)5)) كأعــوان الضبــط القضائــي لــدى بعــض الإدارات كمــفت�شي الجمــارك؛ والتمويــن، والصحــة، والبيئــة، وغيرهــم فـــي تحــري 
ــا لأحكام 

ً
قة باختصاصهــم الوظيفـــي كجريمــة تزويــر أو إتلاف وثائــق خلافً

ّ
جرائــم تقــع خــارج صفــة الضبطيــة القضائيــة الـــمتعلّ

قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الوثائق والـمحفوظات، فالـمفتشين -بالإضافة لاعتبارهم من قبيل مأموري الضبط الإداري 
أو القضائــي مــن ذوي الاختصــاص الـــمحدود بالنســبة للجرائــم- فالأمــر فـــي نطــاق وظائفهــم، ومــع ذلــك يجــوز لـــمأموري الضبــط 

سـتعانة بـهـم بـشـأن جراـئـم ـخـارج ـحـدود اختصاصـهـم. القضاـئـي ذوي الاختـصـاص الـعـام الـا

)5)) وفــق الـــمادة )36( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، تمــييز جنائــي رقــم 312 لســنة 2013 "الاستيقــاف إجــراء يقــوم بــه رجــل 
ــب أن يكــون الـــمتهم قــد 

ّ
الســلطة العامــة فـــي سبيــل التحــري عــن الجرائــم ومرتكبيهــا،  ويجبلصحتهــأن تتوافــر مظاهــرتبرّّره، إذ يتطلّ

ل الـمستوقف للتحري 
ّ
وضع نفسه طواعية واختيارًًا فـي موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخّ

والكـشـف ـعـن حقيـقـة أـمـره".

)5)) وفق الـمادة )44( من قانون الإجراءات الجنائية، تمييز جنائي رقم 125 لسنة 2017 "لـما كانت الـمادة )44( من قانون 
الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس تسليم الـمتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة فـي 
الجنايات أو الجنح الـمعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر متى كانت الجناية أو الجنحة فـي حالة تلبّّس، وتقت�ضي 
هــذه الســلطة – على الســياق الـــمتقدم – أن يكــون لآحــاد النــاس التحفــظ على الـــمتهم بحســبان ذلــك الإجــراء ضروريًًــا ولازمًًــا 
للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلـــمه إلى مأمور الضبط القضائي. وإذ كان ذلك، وكان 
الثابت من الأوراق أن ما فعله شاهد الواقعة ... بوصفه من آحاد الناس بإبلاغ الشرطة بما وقع من الـمتهم بعدما تمّّ ضبطه 
داخل الشركة وتبيّّن له قيامه بالسرقة، لا يعدو فـي صحيح القانون أن يكون تعرضًًا ماديًًا يقتضيه واجبه فـي التحفّّظ على 

الـمتهمين لحين حضور الشرطة وهو ما تحقّّق بالفعل".

)5)) وفق الـمادة )45( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ّـة التــي تقتضيهــا مهامهــم)5))، والالتــزام باحتــرام  أوامــر الضبــط والإحضــار والإجــراءات التحفظي�
ــيما عــدا بعــض الحالات الاســتثنائية التــي ينــصّّ  ــمساكن، فـ الحقــوق الفرديــة، كحظــر دخــول الـ
ــر بالقبــض عليــه أو تفتيشــه)6)). أمّّــا مســاعدو  عليهــا القانــون كحالــة تعقّّــب شــخص صــدر أم
الضبــط القضائــي -كالـــمساعدين الأمنــيين- فـــيقتصر دورهــم علــى الـــمهام الـــمادية التــي تدعــم 
مأمــوري الضبــط القضائــي دون إجــراء تحريــات أو جمــع اســتدلالات. كمــا هــو الشــأن مــثالًا لــدى 
نــدب مأمــوري الضبــط القضائــي "الأنثــى" - مــن غيــر مأمــوري الضبــط القضائــي، لتفتيــش 
ــي  ــمشتبه بهــا( الأنثــى، بعــد تحليفهــا اليــمين بــأن "تــؤدي أعمالهــا بالأمانــة والصــدق")6)). وفـ )الـ
جميــع الحالات، يقــوم الأعــوان والـــمساعدون بتقــديم "تقاريــر" مفصّّلــة عــن أعمالهــم إلــى مأمــوري 
الضبــط القضائــي لتضمينهــا فـــي "محاضــر" رســمية تُرُفــع إلــى النيابــة العامــة)6))، ضمان�ًـا للرقابــة 

والإشــراف القانونــي.

الـمبحث الثاني
أعمال الضبط القضائي

ّـة الـــمتعلّقّة  تهــدف أعمــال الضبــط القضائــي إلــى الكشــف عــن حيثيــات الجريمــة وجمــع الأدل�
بهــا، ســنتناول فـــي هــذا الـــمطلب موضــوع إجــراءات الضبط القضائي وســبب وجــود ه، والتحرّّيات 
التــي تقــوم بهــا الضابطــة القضائيــة والســلطات الـــمناطة بهــا ســواءأكانت حالــة التلبــس بالجريمــة 

هـذا الـــمطلب.   ًـا للتسلـسـل اـلـوارد فـــي ـ أم الحالات العادـيـة وفـقً

سبب وجود إجراءات الضبط القضائي وموضوعها:
 تشــكّّل أعمــال الضبــط القضائــي الإجــراءات التمهيديــة الســابقة علــى مباشــرة تحريــك الدعوى 
الجنائيــة، وتهــدف إلــى تمــكين النيابــة العامــة مــن تقييــم مــدى ملاءمــة الـــملاحقة الجنائيــة. تتمث�ّـل 
ّـة، البحــث عــن مرتكبيهــا، وهــي مهــام  مهــام الضبــط القضائــي فـــي تقصّّــي الجرائــم، جمــع الأدل�
تــؤدّّى خلال الـــمرحلة الشــرطية التــي تُعُــرف فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة عالـــميًًا باســم "جمــع 
الاســتدلالات"، والتــي تســعى إلــى تحقيــق الغايــة مــن العدالــة الجنائيــة عبــر تنظيــم محاضــر 

)5)) وفق الـمادة )42( من قانون الإجراءات الجنائية، تمييز جنائي رقم 194 لسنة 2012 "الأصل العام، أنه لا يجوز القبض 
على أيّّ شخــص بــغير أمــر مــن الســلطة الـــمختصة، واستــثنى الـــمشرّّع مــن ذلــك حالــة التلبّّــس بالجنايــات أو الجنــح الـــمعاقب 
عليها بالحبس لـمدة تزيد على ستة أشهر حال توافر الدلائل على الاتهام. وأنّّ مجرد توافر الدلائل الكافـية، الـمنصوص عليها 
فـي الـــمادة )42( مــن القانــون ســالف البيــان، بذاتهــا لا تــجيز لـــمأمور الضبــط القضائــي ســوى اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة دون 

مــا يتــعيّّن عليــه اســتصدار أمــر بذلــك مــن النيابــة العامــة".
ّ
أن يتعدّّاهــا إلى القبــض عليــه، وإنّ

)6)) وفق الـمادة )49( من قانون الإجراءات الجنائية.

)6)) وفق الـمادة )48( من قانون الإجراءات الجنائية. 

)6)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ــي  ــة العامــة فـ ــية ودقيقــة تســاعد النياب ــة وتقــديم معلومــات وافـ ــق الأقــوال والأدل الضبــط لتوثي
اتخــاذ القــرار الـــمناسب بخصــوص متابعــة التحقيــق أو حفــظ الأوراق)6)).

التحرّّيات الشرطيّّة وحقوق الضحايا:
 تســعى التشــريعات الجنائيــة الـــمعاصرة إلــى تعزيــز "مكانــة الضحيّّــة" فـــي كافــة مراحــل 
السلســلة الجنائيــة ابتــداء بمرحلــة جمــع الاســتدلالات. تهــدف هــذه الإصلاحــات إلــى الاعتــراف 
بــدور الضحيــة وضمــان حقوقهــا فـــي كافــة الإجــراءات الجنائيــة، ومــن مظاهــر اهتمــام الـــمشرّّع 
ــك  ــوّّج تل ــل أن  تت ــى أم ــا)6))، عل ــة الشــهود والضحاي ــا تكريســه تشــريعًًا مســتقالًا لحماي بالضحاي
الجهــود بإضافــة بعــض الأحــكام التفصيليــة فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة -بشــأن حقــوق 
الضحايــا فـــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات- كمــا هــو الشــأن فـــي أهميــة إعلان الضحيــة مــن قبــل 
مأمــوري الضبــط القضائــي بحقّّــه فـــي الحصــول علــى تعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه جــراء 
ــي التدخّّــل كطــرف مدنــي عنــد تحريــك الدعــوى الجنائيــة  ارتــكاب الجريمــة، وإعلامــه بحقّّــه فـ
ــير محــامٍٍ للدفــاع عــن  ــي ضمــان توفـ ــه فـ ــمختصّّة، مــع حقّّ ــمحكمة الـ ــق أو الـ أمــام جهــة التحقي
مصالحــه، ودعمــه مــن إدارة الحمايــة)6)) عنــد الحاجــة. كمــا تشــمل هــذه الحقــوق إعلانــه بشــأن 
حقّّــه فـــي طلــب "أوامــر الحمايــة")6)) فـــي الحالات التــي ينــصّّ عليهــا القانــون، وحقّّــه فـــي الضمــان 

والتعويــض فـــي الأحــوال الـــمشمولة بالحمايــة القانونيــة)6)).

تحرّّيات الـمرحلة الشرطية:
 تُعُــدّّ التحرّّيــات الشــرطية فـــي جمــع الاســتدلالات الـــمرحلة الأولــى فـــي البحــث عــن عناصــر 
الإثبــات اللازمــة لتحريــك الدعــوى الجنائيــة؛ حيــث يتول�ّـى مأمــورو الضبــط القضائــي جمــع الأدل�ّـة 
والقرائــن، ســواء مــن الأشــياء والأوراق أو مــن الأشــخاص كالشــهود)6)) إلا أنّّ هــذه العمليــات قــد 

)6)) تمييز جنائي رقم 112 لسنة 2019 "وكان مفاد تقديم الشكوى شفاهه إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي؛ 
وفقًًالنصّّ الفقرة الثانية من الـمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا يعني عدم إثباتها بمحاضر رسمية إنما لا بد ممّّن 
تلقّّاها أن يحرّّر محضرًًايثبت فـيه مضمونها وصفة مقدّّمها وتاريخ تقديمها حتى يبدأ من ذلك التاريخ إجراءات تحريك الدعوى 

الجنائية، ولـما لذلك من أثر فـي قبول الدعوى الجنائية من عدمه".

)6)) قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية الـمجني عليهم والشهود ومن فـي حكمهم.

)6)) الوحدة الإدارية الـمختصّّة بوزارة الداخلية، وفق الـمادة )1( من قانون حماية الـمجني عليهم والشهود ومن فـي حكمهم، 
رقم 5 لســنة 2022.

)6)) وفق الـمادة )8( من قانون حماية الـمجني عليهم والشهود ومن فـي حكمهم، رقم 5 لسنة 2022.

)6)) وفق الـمادة )18( من قانون حماية الـمجني عليهم والشهود ومن فـي حكمهم، رقم 5 لسنة 2022. 

)6)) تمييز جنائي رقم 203 لسنة 2017 "لـما كان الثابت من الاطلاع على الـمفردات أنه عقب الإبلاغ بالواقعة - وفـي إطار التحري 
 بالســلطة الـــمخولة لـــمأموري الضبــط القضائــي بنــص الـــمادة 

الًا
والاســتدلال- اســتدعت الشــرطة الـــمتهم )الطاعــن( ـــ وذلــك عــم

)31( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــن فحــص البلاغــات والــشكاوى التي تقــدّّم إليهــم واتخــاذ جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة 
ا لنصّّ الـمادة )34( من القانون الـمذكور أثناء جمع الاستدلالات إجراء 

ً
للـمحافظة على أدلة الجريمة - كما أنه يحقّّ لهم - نفاذً

الـمعاينة اللازمة وسماع أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا الـمتهم عن التهمة الـمنسوبة إليه".
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تنطــوي علــى مخاطــر الـــمساس بالحقــوق الأساســية، كحريــة التنقــل أو الحــقّّ فـــي الخصوصيــة، 
لــذا يفــرض قانــون الإجــراءات الجنائيــة قواعــد صارمــة لحمايــة الحقــوق والحرّّيــات أثنــاء تنفـــيذ 

هــذه الإجــراءات، مــع مراعــاة التــوازن بين متطلّبّــات العدالــة وضمــان الحمايــة القانونيــة.

يمي�ّـز قانــون الإجــراءات الجنائيــة بين نــوعين من التحريات الشــرطية ا لتحرّّي فـــي حالة التلبّّس 
بالجريمــة والتحــرّّي الأولــيّّ خــارج حالــة التلب�ّـس.  يعتمــد هــذا التمييــز علــى الطبيعــة الاســتعجالية 
للتحــرّّي. فـــي حالــة التلب�ّـس بالجريمــة تقتضــي الضــرورة التحــرّّك الســريع لتفــادي ضيــاع الأدلــة 
ًـاا لحمايــة  نــح الـــمتحرّّون  صلاحيــات أوســع وإجــراءات أقــل تطلب� أو العبــث بهــا، مــا يعنــي  أن ميُم
ــر  ــس بإجــراءات أكث ــر التلبّّ ــي غي ــة فـ ــات الأوليّّ ــمقابل، تتّّســم التحرّّي ــي الـ ــة. فـ ّـات الفردي الحري�
تقييــدًًا للحفــاظ علــى الحقــوق الفرديــة، بالنظــر لعــدم وجــود عنصــر الاســتعجال. وبالإضافــة إلــى 
هذيــن النــوعين التقليــديين، تظهــر أحــكام خاصــة فـــي حــالات الجريمــة الـــمنظّّمة التــي تتطل�ّـب 
ّـة التــي غالبًًامــا ترتبــط بالتحرّّيــات، مــا  ــي إجــراءات مراقبــة الهوي� تدابيــر اســتثنائية، وكذلــك فـ
يتطل�ّـب معالجــة قانونيــة مســتقلّةّ لــكلّّ منهــا لضمــان التــوازن بين الأمــن وحمايــة الحقــوق. وعليــه، 
يقســم هــذا الـــمطلب إلــى خمســة مطالــب تُعُالــج فـــيها علــى التوالــي أحــكام كلّّ مــن: التحــري فـــي 
التلب�ّـس بالجريمــة )مطلــب أول(؛ التحــرّّي الأولــي )مطلــب ثــان(؛ التحــرّّي الخاص فـــي "الجريمــة 
الـــمنظّّمة" )مطلــب ثالــث(؛ مراقبــة الهوي�ّـة )مطلــب رابــع(؛ تصــرّّف النيابــة العامّّــة فـــي التهمــة بعــد 

جمــع الاســتدلالات )مطلــب خامــس(.

الـمطلب الأول
 التحرّّي فـي حالة التلبّّس بالجريمة)6))

مجال التحرّّي فـي التلبّّس بالجريمة:
 ((7( الـــمشهود(  )الجــرم  ب  يســمّّى  مــا  أو  بالجريمــة  التلبّّــس  حالــة  فـــي  التحــرّّي  يُعُــدّّ   
نــح لـــمأموري الضبــط القضائــي فـــي ظــروف محــدّّدة تتعل�ّـق بجرائــم ذات  اختصاصًًااســتثنائيًًا ميُم
خطــورة كافـــية لتبريــر توســيع صلاحياتهــم. يقتصــر هــذا الاختصــاص علــى الجرائــم الـــمصنّّفة 
كجناية أو جنحة)7)) معاقب عليها بالحبس لـــمدة تزيد على ســتة أشــهر)7))، وفقًًا للعقوبة الـــمقرّّرة 
قانون�ًـا. وبالتالــي، لا يُعُــدّّ التلب�ّـس قائمًًــاإذا كانــت الجنحــة معاقب�ًـا عليهــا بحبــس لـــمدة ســتة أشــهر 
أو أقــل، أو إذا كانــت الجريمــة مــن نــوع الـــمخالفة، )كعــدم وجــود رخصــة بنــاء()7)).  بمعنــى مأمــور 

)6)) الـمواد )37-39( من قانون الإجراءات الجنائية.

)7))  كما فـي التشريع الأردني والسوري واللبناني.

)7)) وفق الـمادة )38( من قانون الإجراءات الجنائية.

)7)) وفق الـمادة )41( من قانون الإجراءات الجنائية.

)7))  وفق الـمادة )19( من قانون تنظيم الـمباني رقم )4( لسنة 1985 الـمعدل. 
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الضبــط لا يتمت�ّـع بالصلاحيــات القســرية )كالتفتيــش الرســمي، والقبــض، والاحتجــاز()7)) فـــي مثل 
هــذه الحالات الخارجــة عــن التلب�ّـس.

ــي  ــي يحــدّّد الحالات الت ــوم قانون ــس كمفه ــة التلبّّ ــاول ماهي ــي تن ــموضوع، ينبغ ــل هــذا الـ لتحلي
يتحقّّــق فـــيها التلبّّــس بالجريمــة )الفــرع الأول(، ثــم الانتقــال إلــى ســلطات مأمــوري الضبــط 
القضائــي فـــي حالــة التلب�ّـس، والتــي تتمي�ّـز باتســاع الصلاحيــات الـــممنوحة لهــم لتنفـــيذ التحرّّيــات 

ــي(. ــاة )الفــرع الثان ــة وضبــط الجن ــى الأدل والإجــراءات اللازمــة لضمــان الحفــاظ عل

الفرع الأول: ماهية التلبس بالجريمة

التلبّّس بالجريمة:
هــو تقــارب زمنــي مباشــر بين وقــوع الجريمــة وكشــفها، يتيــح لـــمأموري الضبــط القضائــي 
التدخّّــل الفــوري)7)) للتحــرّّي وضبــط الفاعــل)7)). يقسّّــم الفقــه الجنائــي حــالات التلب�ّـس إلــى ثلاثــة 
 أـنـواع: التلـبـس الحقيـقـي، التلـبـس الحكـمـي، بـعـض الحالات الـــملحقة بالتلـبـس، نـسـتعرضها تاليـًـا

: التلبّّس الحقيقي )الفعلي(  أولًاا
يتحقّّــق التلبّّــس الحقيقي-بالـــمعنى الدقيــق للكلـــمة- عندمــا تُشُــاهد الجنايــة أو الجنحــة - 
ــمدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر)7)) - حــال ارتكابهــا أو عقــب ارتكابهــا  ــمعاقب عليهــا بالحبــس لـ الـ
ّـس  مــن الفعــل نفســه وليــس مّمّــن قــام بــه، أي أنّّهــا صفــة  ببرهــة قصيــرة)7))، يســتدل علــى التلب�
تلازم الجريمــة ذاتهــا وليــس مرتكبهــا)7))، وتقــوم هــذه الحالــة لــدى إدراك الجريمــة مباشــرة مــن 
قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي)8)) أثنــاء وقوعهــا - وقتيــة كانــت أم مســتمرة- ســواء أكان ذلــك 

)7)) وفق الـمادة )41( من قانون الإجراءات الجنائية.

)7)) تمييز جنائي رقم 407 لسنة 2014 "مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 
ااوأن يفتشه ويحافظ على الآثار الـمادية للجريمة 

ً
يوفر حالة التلبس ويبيح له القبض على كلّّ من ساهم فـيها فاعلًً كان أو شريكً

وكل ما يفـيد فـي كشف الحقيقة".

(76) Merle et Vitu, Traite de droit criminel, II, 7ed., Cujas, 2000, p. 322 ; Stéfani et Levasseur, procédure pénale, 
éd. 11, coll. Dalloz, 1980, p. 257.

)7)) تمييز جنائي رقم 98 لسنة 2012 "لـما كان التلبّّس، طبقًًاللـمادة )37( من قانون الإجراءات الجنائية، صفة تلازم الجريمة 
ذاتها لا شخص مرتكبها، كما أنّّ حالة التلبّّس بجناية أو جنحة تزيد عقوبتها على ستة أشهر تبيح لـمأمور الضبط القضائي، طبقًًا 
للفقرة الأولى من الـمادة )41( من القانون سالف الذكر، أن يقبض على الـمتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافـية على اتهامه وأن 
يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبّّس أو عدم توافرها من الأمور الـموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي، على 

أن يكون تقديره خاضعًًالرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الـموضوع".

)7)) وفق الـمادة )37( من قانون الإجراءات الجنائية.

)7)) تمييز جنائي رقم 132 لسنة 2018 "التلبّّس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها". 

 
الًا

)8)) وليــس بنــاء على شــهادة، فالأدلــة القوليــة لا تكفـــي لإثبــات حالــة التلبّّــس؛ د. رمسيــس بهنــام، الإجــراءات الجنائيــة تحلــي
، مؤسســة الـــمعارف للطباعــة والنشــر، 1985، مصــر، ص 56 ومــا تلاهــا.

الًا
وتأصــي
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بحاســة البصــر، كمعاينــة ارتــكاب فعــل جرمــي، أم عبــر حــواس أخــرى مثــل الســمع، كســماع الســبّّ 
أو الــذم، أو الشــم، كرائحــة الـــمخدرات الناتجــة عــن التعاطــي. ذلــك أن تقديــر وجــود حالــة التلب�ّـس 
مــن عدمهــا مــن الأمــور الـــموضوعية التــي تــوكل ابتــداءًً لـــمأمور الضبــط القضائــي تحــت رقابــة 

محكمة الـــموضوع)8)).
ّـس الحقيقــي: ســماع مأمــور الضبــط القضائــي صــوت إطلاق نــار  تشــمل الأمثلــة علــى التلب�
ــمتهم  ــام الـ ــار مشــتعلة مباشــرة بعــد قي ــة الن ــه، أو معاين ــا بدمائ ــه مضرجًً ــمجني علي ــة الـ ــمّّ رؤي ث
بإضرامهــا ومغادرتــه الـــمكان. لا يُشُــترط أن تكــون الجريمــة مُُشــاهدة أثنــاء ارتكابهــا فقــط، 
ّـس حــاالًا أو بعــد وقوعهــا ببرهــة قصيــرة بمــا يمكــن تلـــمّّسه بمشــاهدته  بــل يمكــن أن يُثُبــت التلب�
والاســتدلال عليــه)8))، شــريطة أن تكــون هــذه البرهــة وجيــزة ومقبولــة وفــق تقديــر محكمــة 

ــي. ــوم التال ــي الي ــق أو ســاعة، لكــن ليــس فـ ــموضوع،وقد تشــمل دقائ الـ

ا: التلبس الحكمي )الاعتباري(  ثانًيً
يتحقّّــق فـــي الجرائــم التــي يُعُتبــر مرتكبهــا متلبسًًــابها اســتنادًًا إلــى ظــروف محــدّّدة دون اشــتراط 
بـل عـنـد الانتـهـاء منـهـا إـثـر وقوعـهـا، أو بـعـد وقوعـهـا بوقت قريب. مـشـاهدة الجريممـة أثـنـاء ارتكابـهـا، ـ

وتتحقّّق هذه الحالة فـي صورتين:
1. إثــر وقوعهــا)8)) "إذا تبــع الـــمجني عليــه مرتكبهــا؛ أو تبعتــه العامة مــع الصياح")8)): ويقصد بعبارة 
ّـع"، أي: مــرور فتــرة قصيــرة، ولكنّّهــا أطــول نســبيًًا مــن عبــارة "برهــة  "إثــر وقوعهــا" "فوريــة التتب�
يســيرة" الــواردة فـــي الحالــة الأولــى للتلب�ّـس الحقيقــي، كــي تتّّســع للـــمطاردة والتتب�ّـع. ويقصــد بتتبّّع 

)8)) تمييز جنائي رقم 26 لسنة 2015"تقدير توافر حالة التلبّّس أو عدم توافرها من الأمور الـموضوعية التي توكل ابتداء لرجل 
الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًًالرقابة محكمة الـموضوع وفق الوقائع الـمعروضة عليها بغير معقب مادامت قد 

أقامت قضاءها على أسباب سائغة". 

)8)) تمــييز جنائــي رقــم 543 لســنة 2017 "لـــما كان مــن الـــمقرّّر أنّّ القــول بتوافــر حالــة التلبّّــس أو عــدم توافرهــا هــو مــن الـــمسائل 
الـــموضوعية التي تســتقل بهــا محكمــة الـــموضوع بــغير معقــب عليهــا مادامــت قــد أقامــت قضاءهــا على أســباب ســائغة كمــا أنّّ 
التلبّّس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فمتى شوهدت الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون 
ا وأن يفتشــه إن رأى لذلــك 

ً
 كان أو شــريكً

الًا
 بهــا ويجــوز لـــمأمور الضبــط القضائــي أن يقبــض على كلّّ مــن ســاهم فـيهــا فــاع

ً
متلبســاً

وجهًًايستوي فـي ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل الـمكون للجريمة ومن تتبين مساهمته فـيها وهو بعيد عن محل الواقعة، وأنه 
لا ينفـي قيام حالة التلبّّس كون مأمور الضبط القضائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن مادام أنه بادر إلى الانتقال 

عقب علـمه مباشرة وقد شاهد آثار الجريمة بادية".

)8)) إذا ظهر عرضًًا أنّّ الجريمة متلبّّس بها ولـم يكن القصد التحرّّي عن حالة التلبّّس أو إذا نبأت ظروف مترافقة عنوقوعها؛ 
تمــييز جنائــي رقــم 418 لســنة 2013 "مــن الـــمقرّّر قانونًًاأنــه إذا ثبــت توافــر إحــدى حــالات التلبّّس بالنســبة لجريمــة اقتصــر وصــف 
التلبّّس عليهــا وانحصــرت ســلطة مأمــور الضبــط القضائــي فـــي اتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة فـــي شــأنها فلا يمتــدّّ هــذا الوصــف - ومــا 
يرتبط به من سلطة - إلى جريمة أخرى ولو كانت وثيقة الصلة بها إلا إن ظهر عرضًًا ما يفـيد أنّّ الجريمة الأخرى كانت أيضًًافـي 

بـدون سعي ـمـن مأـمـور الضـبـط القضاـئـي". حالة تلبّّس وـ

)8)) وفق الـمادة )37( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ّـع الجانــي  الـــمتهم العــدو خلفــه وملاحقتــه، مــن قبــل الـــمجني عليــه أو العامــة. ويشــترط فـــي تتب�
اقترانــه بالصيــاح، ولا يشــترط فـــي الصيــاح أن يكــون بصــوت مرتفــع، بــل يكفـــي أن يكــون مســموعًًا 
مُُنبئ�ًـا بوقــوع جريمــة، بمــا يتّّســع لأيّّ صــوت، ولــو لـــم يكــن لفظًًــا ذا مدلــول لغــوي، طالـــما كان يفهــم 

منــه توجيــه الاتهــام بارتــكاب الجريمــة)8))، كالإشــارة إليــه بالأيــدي بمــا يفـــيد اتهامهــم لــه. 
2. بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب، "إذا وُُجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حــاملًاً آلات أو أشــياء 
أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فـــيها، أو إذا وجــدت بــه فـــي هــذا الوقــت آثــار أو 
علامــات تفـــيد ذلــك«)8)). ويعنــي ذلــك أنّّ الـــمظاهر الخارجيــة تشــمل وجــود أدل�ّـة ماديــة مرتبطــة 
بالجريمــة، كحيــازة الـــمتهم لأداة اســتخدمت فـــيها، كالــسلاح فـــي حالــة القتــل، أو الـــمفاتيح 
الـــمستخدمة فـــي الســرقة، أو ضبــط متحــصّّلات الجريمــة كالـــمسروقات. كمــا يُعُتبــر وجــود آثــار 
علــى الجانــي مثــل دمــاء أو خــدوش حديثــة أو علامــات علــى ملابســه دلــيالًا كافـــيًًالاعتبار الجريمــة 
متلبسًًــا بهــا. فأســاس اعتبــار هــذه الحالــة مــن التلب�ّـس أن مشــاهدة الأدلــة أو الآثــار مــع الـــمتهم 
هــو قرينــة كافـــية علــى ارتــكاب الجريمــة منــذ برهــة قصيــرة والتلب�ّـس هنــا يُبُنــى علــى الـــمظاهر 

الخارجيــة التــي تنبــئ عــن ارتــكاب الجريمــة)8))، ولـيـس مـجـرد الارتـبـاك أو الـسـلوك الغاـمـض.
ــات  ــا لإجــراء التحرّّي ــمشرّّع حــدًًا زمنيًً ــم يضــع الـ ــي حالــة التلبــس بالجريمــة: لـ مــدة التحــري فـ
ــمدة اللازمــة لإنهــاء التحريــات، متمــنين تحديــد فتــرة زمنيــة  ّـس بالجريمــة والـ ــي حــالات التلب� فـ

مُُعيّّنةللـــموازنة بين مقتضيــات التحقيــق وحمايــة الحقــوق الفرديــة)8)).

ا: الحالات الـملحقة بالتلبّّس بالجريمة  ثالًثً
  هــي حــالات لا تنــدرج ضمــن صــور التلب�ّـس بالجريمــة)8))، ولكنّّهــا قــد تلحــق بأحكامهــا للضــرورة 
والاســتعجال، تتطل�ّـب  ضــرورة النــصّّ علــى وجــوب انتقــال مأمــور الضبــط القضائــي فــورًًا لـــمعاينة 

)8))  د. محمــود نجيــب حــسني، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة وفقًًــا لأحــدث التعــديلات التشــريعية، دار النهضــة العربيــة، ج1، 
2016، ص 554.

)8)) وفق الـمادة )37( من قانون الإجراءات الجنائية، 

)8)) تمييز جنائي رقم 407 لسنة 2014 "وكانت صورة الواقعة على النحو الفائت من انتقال مأمورو الضبط القضائي إلى موقع 
الحادث فور إبلاغهم بوجود إطلاق نار وشخص مصاب بحالة خطرة ومشاهدتهم آثار الجريمة بادية بوجود جثة الـمجني عليه 
الأول مسجاه على أرض مجلسه وآثار إطلاق الأعيرة النارية بذات الـمكان، هو ما يوفر حالة التلبّّس التي تبيح لهم الـمحافظة على 

الآثار الـمادية للجريمة وكلّّ ما يفـيد فـي كشف الحقيقة ومنها الأشياء التي تمّّ رفعها من مسرح الجريمة".

 بمدة أسبوع، بحيث عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحريّّات، فـي حالة جناية أو جنحة معاقب 
الًا

)8)) كأن تحدّّد مث
عليها بعقوبة تساوي أو تزيد على خمس سنوات من الحبس، يجوز للـمدّّعي العام أن يقرّّر تمديد التحري لـمدة أسبوع آخر.

)8)) تمييز جنائي رقم 385 لسنة 2014 "الواقعة كما أوردها الحكم- على السياق الـمتقدّّم - ليس فـيه ما يدّّل على أنّّ الجريمة 
وهدت فـــي حالة من حالات التلبّّس الـــمبيّّنة على سبيل الحصر بالـــمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الثابت 

ُ
شُ

أنّّ الــذي شــاهد الـــمتهم فـــي حالــة التلبّّــس بالجريمــة وأبلــغ عنهــا ، هــو شــاهد الإثبــات الأول ، فلـــمّّا حضــر مأمــور الضبــط إلى مكان 
الواقعة لـم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع مشاهدته والاستدلال به على قيام حالة التلبّّس ، فلا يمكن 
ما هي 

ّ
، عند حضور الضابط ، اعتبار هذا الـمتهم فـي حالة تلبّّس. لأنّّ الآثار التي يمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التلبّّس إنّ

فات الجريمة والتي لا تحتاج فـي الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد".
ّ
الآثار التي تنبئ بنفسها عن أنّّها من مخلّ
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مســرح الجريمــة وإبلاغ النيابــة فــوراًً بانتقالــه، لــدى التحــرّّي فـــي ســبب الوفــاة، لــدى اكتشــافه جثة 
مجهولــة لاتخــاذ الإجــراءات، لا ســيما لــدى توافــر شــبهة جنائيــة قــد تقتضــي التشــريح أو التحقيــق 
وفــق الأحــوال. علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــصّّ عــام فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة فـــي هــذا 
الشــأن،  الأمــر لـــم يخــلُُ مــن وجــود بعــض التشــريعات التكميليــة ذات الصلــة، كمــا هــو الشــأن مــثالًا 
فـــي إلــزام صاحــب العمــل بضــرورة الإبلاغ الفــوري لدائرتــي: الشــرطة والعمــل لــدى وفــاة العامــل 
أو إصابتــه بأضــرار كبيــرة بســبب الخدمــة وخلالهــا)9)).  وخــارج إطــار العمــل أيضًًــا، يحــقّّ للطبيــب 
الشــرعي القيــام بالتشــريح لأســباب جنائيــة دون لــزوم موافقــة ذوي الـــمتوفى بنــاء علــى قــرار ســلطة 
التحقيــق الـــمختصة، وذلــك فـــي حالتــي الوفــاة الـــمشتبه فـــيها جنائي�ًـا والوفــاة الناجمــة عــن ارتــكاب 
جريمــة أو الـــمقترنة بارتكابهــا)9)). إلــى جانــب أمــر الســلطة القضائيــة)9)) ثّّمملــة بالنائــب العــام أو 

الـــمحكمة الـــمختصة بإجــراء فحــص البيانــات الوراثيــة للتحقــق مــن هويــة الجثث الـــمجهولة)9)).

الفرع الثاني: سلطات مأموري الضبط القضائي فـي حالة التلبّّس بالجريمة

الغرض من التحرّّي فـي حالة التلبّّس بالجريمة:
 يهــدف التحــرّّي فـــي حالــة التلب�ّـس بالجريمــة إلــى البحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع الأدل�ّـة الـــمتصلّةّ 
بهــا، اســتنادًًا إلــى مبــدأ الضــرورة الــذي يقتضــي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للـــمحافظة علــى الأدل�ّـة 
قبــل ضياعهــا أو العبــث بهــا. وفـــي هــذا الإطــار، يمنــح الـــمشرّّع الجنائــي لـــمأموري الضبــط 
القضائــي ســلطات اســتثنائية تمكنهــم مــن التدخّّــل الســريع والـــمباشر لضبــط أدل�ّـة الإثبــات فـــي 
حالــة التلب�ّـس؛ حيــث تكــون الأدل�ّـة واضحــة ومباشــرة، مــا يقل�ّـل مــن احتمــال الخطــأ فـــي التقديــر أو 
الـــمساس بحقوق الـــمتهم. تشــمل الســلطات الاســتثنائية التي يتمتّّع بها مأمورو الضبط القضائي 
فـــي حــالات التلب�ّـس، ســلطة القبــض والتفتيــش التــي تُعُــدّّ مــن إجــراءات التحقيــق الابتدائــي، والتــي 
ارســها مأمــورو الضبــط فـــي هــذه الحالات اســتثناءًً بموجــب نــصّّ القانــون مباشــرة، دون انتظــار  ميُم
أمــر مــن النيابــة العامــة. كمــا تشــمل ســلطات اســتثنائية لــدى جمع الـــملاحظات الـــمادية الـــمتعلّقّة 

)9)) وفق الـمادة )62( من قانون العمل.

)9)) وفق الـمادة )3( من قانون تشريح الجثث الآدمية رقم )2( لسنة 2012.

)9)) متمنين على الـمشرع قصر الأمر بهذا الشأن على السلطة القضائية دون التنفـيذية.

)9)) وفــق الـــمواد )2( و)4( مــن قانــون البصمــة الوراثيــة؛ وكـيـ يتــسنى للنيابــة العامّّــة القيــام بتلــك الـــمهام، ومباشــرة إجراءاتهــا 
ــة الإثبــات قبــل تلاشيهــا، نتــمنى على الـــمشرع وضــع نــصّّ عــام فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

ّ
بالســرعة الـــممكنة، حفاظــا على أدلّ

يلــزم فـــيه مأمــور الضبــط القضائــي بــإبلاغ النيابــة العامــة فــورًًا والانتقــال لـــموقع الحــادث للـــمعاينة. أســوة بالتشــريعات الجنائيــة 
الـــمعاصرة، كالقانــون الفــرن�سي، وفــق الـــمادة )74( الـــمادة )80-4( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفــرن�سي. والــذي نظــم بدقــة 
التحري فـي حالات اكتشاف الجثث، بإلزام مأمور الضبط القضائي، عند إعلامه بحالة وفاة غير معروفة الأسباب أو مشبوهة، 
بــإبلاغ النيابــة العامــة فــورًًا والانتقــال لـــموقع الحــادث لإجــراء الـــمعاينة الـــمبدئية. وإشــراك أطبــاء لتحديــد أســباب الوفــاة بإشــراف 
(، يُُمكن إغلاق الـملف أو استكمال التحريّّات الأولية. أما إذا 

الًا
النيابة، وفـي حال التأكد من أنّّ الواقعة غير جنائية )كالانتحار مث

كانت الوفاة جنائية أو مرتبطة بجريمة، فتُُتخذ إجراءات استدلالية أو تحقيقية وفق مقتضيات التلبّّس بالجريمة أو التحقيقات 
العاديــة. مــا يبرز بوضــوح أهميــة الدمــج بين الضــرورة الجنائيــة وســرعة التحــري لضمــان فعاليــة العدالــة.
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بالجريمــة، وجمــع الإفــادات مــن الشــهود والـــمتواجدين، واتخــاذ تدابيــر الحجــز الشــرطي اللازمــة 
لحفــظ الأدلــة. تهــدف هــذه الصلاحيــات إلــى ضمــان ســرعة وفعاليــة الإجــراءات بمــا يــتلاءم مــع 

الطبيعــة الخاصــة لحالات التلب�ّـس بالجريمــة.
ــس  ــة التلبّّ ــي حال ــي فـ ــط القضائ ــمأموري الضب ــاء الضــوء حــول الســلطات الاســتثنائية لـ لإلق
(؛ جمــع الإفــادات  بالجريمــة، لا بــدّّ مــن معالجــة ســلطاتهم فـــي كلّّ مــن: الـــملاحظات الـــمادية )أوالًا

ًـا(. ًـا(؛ القبــض والاحتجــاز الشــرطي )ثالث� )ثاني�

: الـملاحظات الـمادية  أولًاا
تشــمل عــدة أوجــه منهــا: الانتقــال إلــى محــل الواقعــة وحفــظ الأدلــة )أ(، القبــض علــى الـــمتهمين 
)ب(، امـتـداد أـحـكام القـبـض إـلـى تفتـيـش الأـشـخاص )ج(، عملـيـات التفتـيـش وضـبـط الأـشـياء )د(.
أ. الانتقــال إلــى محــل الواقعــة وحفــظ الأدلــة: لــدى تقصّّــي مأمــور الضبــط القضائــي حالة التلبّّس 
بجنايــة أو جنحــة، أو إبلاغــه بشــأنها، يتــعنيّن عليــه الانتقــال فــورًًا إلــى محــل الواقعــة بمجــرد علـــمه 
ــي محــل الواقعــة، يقــوم  ــى وجــه الســرعة. وفـ ــه)9)) عل ــة العامــة فــورًًا بانتقال بهــا، وإخطــار النياب
بمعاينــة الآثــار الـــمادية والحفــاظ عليهــا، وتثبيــت حالــة الأماكــن والأشــخاص وكلّّ مــا يفـــيد فـــي 
ــة  ــموقع والأماكن)9))تحــت طائل ــة الـ ــي حال ــر فـ ــع أيّّ تغيي ــات ومن ــع البصم ــة، كرف كشــف الحقيق
الغرامــة القانونيــة)9)). كمــا يشــمل عملــه ضبــط الأدوات والأســلحة وكلّّ مــا يُعُتقــد أن�ّـه اســتُخُدم أو 
أُعُــدّّ لاســتخدامه فـــي الجريمــة، أو كان نتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لهــا)9))، لضمــان سلامــة 

الأدل�ّـة واســتمرار فعاليتهــا فـــي التحــرّّي.
ّـس، يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بجمــع     بالـــمثل، ضمــن نطــاق التحــرّّي فـــي حــالات التلب�
الشــكاوى الـــمقدمة مــن الضحايــا)9))، وســماع أقــوال الشــهود مّمّــن كان حاضــرًًا أو كلّّ مــن يمكــن 
أن يقــدّّم معلومــات أو إيضاحــات ذات صلــة بالواقعــة أو مرتكبهــا. وفـــي ســبيل ذلــك، لـــمأمور 
الضبــط القضائــي منــع الحاضريــن مــن مبارحــة محــل الواقعــة، واســتدعاء مــن يمكــن الحصــول 
منــه علــى إيضاحــات بشــأنها فـــي الحال، حتــى يتــمّّ تحريــر الـــمحضر)9)). ت�ُـدوََّن كافــة الإفــادات 
فـــي محضــر "الاســتماع" )10))الرســمي، ويشــمل أقــوال الضحيــة، الشــهود، وحتــى الـــمشتبه بهــم)10))، 

ف عن هذا الانتقال، 
ّ
)9)) إن انتقال مأمور الضبط فـي هذه الحالة وجوبي، ما قد يستتبع قيام الـمسؤولية التأديبية بحقّّه إن تخلّ

على أن ذلك قد لا يترتب عليه بطلان الإجراءات التالية؛ د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 566.

)9)) وفق الـمادة )38( من قانون الإجراءات الجنائية.

)9)) التي لا تزيد على )1000( ريال، بأمر من النيابة العامة، وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية.

)9)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

)9)) حبّّذا لو نصّّ الـمشرّّع على ضرورة إعلامهم بحقوقهم.

)9)) وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية.

)10)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.

)10)) وفق الـمادة )38( من قانون الإجراءات الجنائية.
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لضمــان توثيــق الاســتدلالات بشــكل دقيــق وشــفاف، مــا يعــزّّز عمليــة التحــرّّي، ويضمــن الوصــول 
إلــى الحقيقــة)10)).

ب. القبــض علــى الـــمتهمين: يجــوز لـــمأمور الضبــط القضائــي القبــض علــى الأشــخاص الـــمشتبه 
فـــي ارتكابهــم جنايــة أو جنحــة تلبّّــس)10)) معاقــب عليهــا بالحبــس لأكثــر مــن ســتة أشــهر)10))، 
ــموقوف  ّـس بالجريمــة غيــر الـ ــي جرائــم التلب� ــية ضدّّهــم)10)). وذلــك فـ شــريطة توافــر دلائــل كافـ
تحريكهــا علــى شــكوى قبــل تقديمهــا)10)). ويشــمل ذلــك القبــض علــى الـــمتهم الحاضــر أو إصــدار 
أمــر بضبطــه وإحضــاره إذا لـــم يكــن حاضــرًًا، مــع إثبــات ذلــك فـــي محضــر "الضبــط" الرســمي. 
ويُقُصــد بالقبــض هنــا ســلب الحريــة لفتــرة قصيــرة لجمــع الاســتدلالات، ويختلــف عــن "القبــض 
ــمتهم للســلطة العامــة، أو تســليمه مــن  ــمادي" الــذي يمكــن أن يقــوم بــه أيّّ شــخص لتســليم الـ الـ

الســلطة العامــة لـــمأمور الضبــط القضائــي)10)).
تجــدر الإشــارة إلــى أهمّّيــة التمييــز بين حــالات القبــض فـــي التلبّّــس الـــمشار إليهــا أعلاه-
عــن غيرهــا مــن الأحــوال- التــي لا يجــوز فـــيها لـــمأمور الضبــط القضائــي القبــض علــى الـــمتهم 
ّـة الـــمناسبة، وطلبــه  مباشــرة، بــل مــن خلال النيابــة العامــة، وذلــك باتخــاذه الإجــراءات التحفظي�
ــية علــى  ــمتهم، إذا وجــدت دلائــل كافـ فــورًًا مــن النيابــة العامــة أن تصــدر أمــرًًا بالقبــض علــى الـ
ــيها أو جنحــة ســرقة أو احتيــال أو مقاومــة رجــال الســلطة  اتهامــه بارتــكاب جنايــة أو شــروعه فـ
العامــة بالقــوة أو العنــف)10))، وإمكانيــة الاســتعانة برجــال الســلطة العامــة فـــي تنفـــيذ كافــة أوامــر 

ــة. ــط والإحضــار والإجــراءات التحفظي الضب

)10)) تمييز جنائي رقم 173 لسنة 2017 "من الـمقرّّر أنّّ الغرض من محضر الضبط هو أن يثبت فـيه مأمور الضبط القضائي 
ب على ذلك أن عدم التوقيع على هذا الـمحضر ليس من شأنه 

ّ
ما يساعد على كشف الحقيقة ويلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتّ

إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات".

)10)) وفق الـمادة )40( من قانون الإجراءات الجنائية.

ــا للقبــض فـــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي؛ حيــث يكفـــي أن تكــون 
ً
)10)) وفــق الـــمادة )41( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة؛ خلافً

الجريمــة ممــا يجــوز فـيهــا الحبــس الاحتياطــي، وفــق الـــمادة )105( ق إ ج، باســتثناءات كخشــية هــرب الـــمتهم أو التلبــس.

)10)) يقصد بالدلائل الكافـية الأمارات الجادة التي تدل على أنّّ الشخص الـمقبوض عليه ضالع فـي ارتكاب الجريمة، وأن تكون 
 إلى نســبة الجريمــة إلى الـــمقبوض عليــه؛ ويرجــع تقديــر القرائــن التي تســوغ إلقــاء القبــض على 

الًا
هــذه الدلائــل والأمــارات مؤديــة عــق

الـمتهم لـمأمور الضبط القضائي تحت رقابة جهة التحقيق وإشراف محكمة الـموضوع؛ تمييز جنائي رقم 98 لسنة 2012 "وتقدير 
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الـموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي، على أن يكون تقديره 
خاضعًًالرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الـموضوع".واختلاف القبض من جهة أخرى  عن الحبس الاحتياطي  أثناء 

التحقيق الابتدائي من قبل النيابة العامة.

)10)) وبالنظر لتقارب الـمفهومين، حظر الـمشرع على مأمور الضبط القضائي القبض على الـمتهم -فـي الجريمة الـمتلبس بها- 
الـمتوقف تحريكها على شكوى ما لـم تقدّّم ممّّن يملك تقديمها، وفق الـمادة )46( من قانون الإجراءات الجنائية.

)10)) ويختلف القبض أيضًًا عن القبض الـمادي فـي سلطة رجال السلطة العامة فـي أن يحضروا الـمتهم ويسلـموه إلى أقرب 
مأمور قضائي، وفق الـــمادة )45( من القانون ذاته.

)10)) وفق الـمادة )42( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ج. امتــداد أحــكام القبــض إلــى تفتيــش الأشــخاص: يجــوز لـــمأمور الضبــط القضائــي فـــي حــالات 
ّق بالجريمــة،  القبــض القانونيــة إجــراء تفتيــش قســري للـــمتهم بغــرض البحــث عــن أدلّّــة تتعلـ�
ويشــمل ذلــك تفتيــش جســمه، ملابســه، وأمتعتــه، ويمتــدّّ الأمــر إلــى أخــذ عينــات لتحليلهــا عنــد 
الاشــتباه فـــي تعاطيــه مخــدرات أو مســكرات، وكذلــك تفتيــش مركبتــه الخاصــة أو أيّّ وســيلة 
مرافقــة لــه)10)). مــع مراعــاة الأحــكام التنظيميــة للتفتيــش، كمــا لــو كان الـــمتهم أنثى؛حيــث ينبغــي 
أن يتــمّّ تفتيشــها بمعرفــة أنثــى يندبهــا مأمــور الضبــط أو النيابــة العامــة بعــد تحليفهــا اليــمين إن 
ــمتهم وإجــراء الفحوصــات  ــة الـ ــق مــن هوي ــم تكــن مــن مأمــوري الضبــط)11)). كمــا يجــوز التحقّّ لـ
الفنيــة اللازمــة كالـــمقذوفات فـــي الـــمختبر الجنائــي وفحــص البصمــات أو فحص الأدلّّة الـــمادية، 
والالتــزام بالشــروط القانونيــة لضمــان احتــرام الحقــوق وضبــط الأدل�ّـة، كما فـــي فحــص البصمات 

الوراثيــة الــذي يتطل�ّـب وجــود أمــر مــن النائــب العــام أو الـــمحكمة الـــمختصّّة وفــق الأحــوال)11)).

وتجــدر الإشــارة فـــي هــذا الشــأن إلــى أنّّ حــالات القبــض علــى الأشــخاص وتفتيشــهم)11))، لا 
تقتصــر علــى الحالات الـــمشار إليهــا أعلاه، بــل يمكــن أن تمتــدّّ أيضًًــا إلــى حــالات تفتيــش منــزل 
الـــمتهم أيضًًــا، لتجيــز لـــمأمور الضبــط القضائــي القيــام بالقبــض عليــه وتفتيشــه أو علــى شــخص 
موجــود فـــيه، متــى قامــت قرائــن ضــدّّه تشــير إلــى إخفائــه  شــيئًًا يفـــيد فـــي كشــف الحقيقــة)11))، 

مــا يقتضــي بيــان أحــكام حــالات تفتيــش الأماكــن.

د. عمليــات التفتيــش وضبــط الأشــياء)11)): فـــي كثيــر مــن الأحيــان قــد لا يتمّّ العثور على الأدلّّة فـــي 
محــل الواقعــة. مــا يدفــع مأمــور الضبــط القضائــي للانتقــال فورًًاإلــى مســاكن الأشــخاص مّمّــن 
تشــير الدلائــل إليهــم علــى أنّّهــم مرتكبــي الجريمــة، وذلــك للقيــام بتفتيشــها، والبحــث والتنقيــب 

)10)) وفق الـمادة )47( من قانون الإجراءات الجنائية.

)11)) وفق الـمادة )48( من قانون الإجراءات الجنائية؛ ويجد هذا القيد حدوده عند ما يعتبر عورة، وبالتالي إذا لـم يمتدّّ لهذه 
الأجزاء جاز إجراؤه من قبل أحد رجال مأموري الضبط القضائي، كما لو فتح يدها عنوة لاستخراج ما تخفـيه من مادة مخدرة.

)11)) وفق الـمادة )4( من قانون البصمة الوراثية.

)11)) تمييز جنائي رقم 28 لسنة 2018 "من الـمقرّّر على ما يبيّّن من نصّّ الـمادة )27( من قانون الإجراءات الجنائية أنّّ أعضاء 
قــوة الشــرطة هــم مــن مأمــوري الضبــط القضائــي وكان التلبّّــس على مــا تــفصح عنــه الـــمادة )37( مــن هــذا القانــون صفــة تلازم 
 حالة التلبس بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر تبيح لـمأمور 

الجريمة لا شخص مرتكبها كما أ�نّّّ
الضبط القضائي طبقًًا للـمادتين )41(،)47( من القانون سالف الذكر أن يقبض على الـمتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافـية 
على اتهامه وأن يفتشه وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الـموضوعية التي توكل ابتداءًً لرجل الضبط 
القضائي على أن يكون تقديره خاضعًًا لرقابة محكمة الـموضوع وفق الوقائع الـمعروضة عليها بغير معقب مادامت قد أقامت 

قضاءها على أـسـباب ـسـائغة".

)11)) وفق الـمادة )54( من قانون الإجراءات الجنائية.

)11)) وفق الـمواد )47-60( من قانون الإجراءات الجنائية.
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عــن أدل�ّـة بشــأن الواقعــة علــى أن يــبنيّن الظــروف والقرائــن الـمفـــيدة فـــي كشــف الحقيقــة التــي تبــرّّر 
هــذا الإجــراء وإلا كان الإجــراء غيــر مبــرّّر)11)).

لـــم يعــرّّف الـــمشرّّع القطــري الـــمسكن صراحــةًً، لكــن يُقُصــد بــه محــل الســكنى الخاص بالفــرد، 
ا للإقامــة، بمــا يشــمل توابعــه وملحقاتــه  ًـا وقــت ارتــكاب الجريمــة أم معــّ�دًّ ســواء كان مســكونًًا فعلي�
ــاك  ــا يحظــر انته ــوق الأساســية، مّمّ ــا دســتوريًًا كأحــد الحق ــمسكن محميًً ــدّّ الـ ــه. ويُعُ ــمتصلة ب الـ
حرمتــه، بدخولــه أو تفتيشــه، دون رضــاء الشــخص الـــمعني شــفاهة أو كتابــة)11))، تحــت طائلــة 
الـــمسؤولية الجنائيــة)11)) إلا فـــي الحالات التــي ينــصّّ عليهــا القانــون. أمّّــا التفتيــش القســري فـــيُعُدّّ 
عــمالًا مــن أعمــال التحقيــق الابتدائــي)11))، لا يجــوز لـــمأمور الضبــط القضائــي القيــام به قســرًًا، فـــي 
ّـس بالجريمــة وبشــروط محــدّّدة، منهــا: أن يكــون  إطــار جمــع الاســتدلالات)11))إلا فـــي حــالات التلب�
الـــمسكن للـــمتهم، أن تتوافــر أمــارات قويــة تــدل علــى وجــود أدل�ّـة متصلــة بالجريمــة داخلــه، خاصــة 

فـــي الجرائــم ذات الخـطـورة كأـمـن الدوـلـة أو القـتـل العـمـد أو الإرـهـاب.
تجــدر الإشــارة إلــى اخــتلاف الحالات التــي يجيــز فـــيها الـــمشرّّع تفتيــش الـــمساكن عــن حــالات 
دخولهــا دون تفتيشــها بالضــرورة؛ إذ يســمح الـــمشرّّع لرجــال الســلطة العامــة دخــول الـــمساكن فـــي 
بعض الحالات الاســتثنائية، كما فـــي حالة طلب الـــمساعدة من الداخل، أو فـــي حالة الضرورة، أو 
فـــي الأحوال الـــمبينة فـــي القانون، ويعدّّ من قبيل الضرورة دخول الـــمساكن بقصد تعقّّب شــخص 
ــمختصة)12)). هــذه الحالات تســمح بدخــول  صــدر أمــر بالقبــض عليــه أو تفتيشــه مــن الســلطة الـ
ًـا، مــا لـــم يســفر الدخــول عــن ضبــط التلب�ّـس  الـــمساكن للضــرورة، لكــن لا تســمح بتفتيشــها مبدئي�

بالجريمــة، مــا يجيــز عندئــذٍٍ تفتيــش الأماكــن وفــق الإجــراءات والشــروط والضمانــات القانونيــة.

)11)) تمييز جنائي رقم 349 لسنة 2015 "الـمادة )54( من قانون الإجراءات الجنائية تنصّّ ... وكان تقدير الظروف التي تلابس 
الجريمة وتحيط بها والقرائن التي تفـيد أنّّ الشخص الـمتواجد فـي منزل الـمتهم الـمراد تفتيشه يخفـي معه شيئًًايفـيد فـي كشف 
الحقيقة هو أمرٌٌ موكولٌٌ إلى محكمة الـموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها الـمحكمة تقديرها صالحة 
لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان لا يبين من الحكم الابتدائي الـمؤيد لأسبابه والـمكمل بالحكم الـمطعون فـيه سبب 
ــه يخفـــي معــه شيئًًايفـــيد فـــي كشــف الحقيقــة فـــي 

ّ
القبــض على الطاعــن وتفتيشــه وماهيــة القرائــن التي توافــرت فـــي حقّّــه على أنّ

الجريمــة التي اقترفهــا الـــمتهم .... والتي تبيــح لـــمأمور الضبــط القضائــي القبــض على الطاعــن وتفتيشــه ومــا هــو مناســبة تواجــده 
فـــي الـــمسكن محــل التفتيــش ومــن الــذي يحــوز الغرفــة التي تواجــد فـيهــا الســرير الــذي تــمّّ العثــور على الـــمخدر عليــه وأشــار الحكــم 
ه يخصّّ الطاعن وما سبب دخول مأمور الضبط القضائي إلى تلك الغرفة، ذلك أنّّ مجرد تواجد الطاعن مع الـــمتهم الـــمراد 

ّ
أنّ

ه يخفـي معه شيئًًايفـيد فـي كشف الحقيقة فـي الجريمة التي اقترفها الـمتهم الآخر ليس 
ّ
تفتيشه دون وجود أيّّ دلائل تنمّّ على أنّ

فـــيه ما يبرّّر القبض عليه وتفتيشه".

)11)) وفق الـمادة )52( من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن التفتيش.

)11)) وفق الـمادة )162( من قانون العقوبات، جريمة انتهاك حرمة الـمسكن باقتحامه عنوة أو بالـمكوث فـيه رغم اعتراض أصحابه.

)11)) وفق الـمادة )75( من قانون الإجراءات الجنائية.

)11)) أي قبل تحريك الدعوى الجنائية والذي يختلف عن إطار التحقيق الابتدائي بعد تحريكها؛ حيث لا يجوز لـمأمور الضبط 
القضائي القيام بالتفتيش، إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناء على تحريات تكشف أنّّ حائز الـمسكن أو الـمقيم فـيه ارتكب أو 
ه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي.

ّ
شارك فـي ارتكاب جناية أو جنحة، أو جدت قرائن على أنّ

)12)) وفق الـمادة )49( من قانون الإجراءات الجنائية.
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شروط وضمانات تفتيش الأماكن:
 يشــترط فـــي عمليــات تفتيــش الأماكــن أن تتــمّّ نهــارًًا)12))، مــا لـــم تســتوجب الضــرورة إجراءهــا 
ليالًا فـــي حالات استثنائية لـــمقتضيات التحقيق كالجرائم الـــمتلبّّس بها أو الجريمة الـــمنظّّمة)12)) 
ويثبــت ذلــك فـــي محضــر "التفتيــش")12)). ويجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي مراعــاة حضــور 
حائــز الـــمسكن أو مــن ينيبــه أو الـــمقيم فـــيه أثنــاء التفتيــش)12))، كلـــما أمكــن ذلــك)12)). مــع أهميــة 
ــرام حقــوق الأفــراد والشــرعية الدســتورية)12))،  ــة، وضمــان احت مراعــاة بعــض الأحــكام التنظيمي
ــم يكــن  ــمنزل إذا لـ كالتســهيل مــن جهــة-لا ســيما- لتمــكين النســاء مــن الاحتجــاب أو مغــادرة الـ
الغــرض مــن التفتيــش ضبطهــن)12)). والتشــديد  علــى احتــرام الســرية الـــمهنية مــن جهــة أخــرى، 

)12)) لـم يحدًًّد الـمشرع معيارًًا محددًًا للـمقصود بالنهار، فـيما إن كان يمتدّّ من شروق الشمس إلى غروبها، أو كان خلال ساعات 
معينة كأن يكون بعد الساعة 6 صباحًًا وقبل الساعة 9 مساءًً.

 شــرطه: أن تكون الجريمة متلبسًًــا 
الًا

)12)) تمييز جنائي رقم 166 لســنة 2013 " تفتيش الـــمساكن لا يجوز إلا نهارًًا. تفتيشــها لي
 جوهري. 

الًا
بها أو اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. أساس ذلك: م )53( إجراءات جنائية. الدفع ببطلان تفتيش مسكن الـمتهم لي

وجوب أن تعني الـمحكمة بالرد عليه بما يفنّّده مادامت قد عوّّلت فـي الإدانة على الدليل الـمستمد من التفتيش ذاك، ... وكان 
قضاء هذه الـمحكمة ـ محكمة التمييز ـ قد جرى على أنه وإن كان من الـمقرّّر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار 
 إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الـموضوع إلا أنه إذا كان الـمتهم قد دفع 

الًا
الإذن بالتفتيش وإن كان موكو

ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على الـمحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلـمتها فـيه بأسباب سائغة".

)12)) وفق الـمادة )53( من قانون الإجراءات الجنائية.

)12)) وفــق الـــمادة )75( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة؛ بالنظــر لأنّّ تفتيــش الـــمنازل الأصــل فـــيه أنــه عمــل مــن أعمــال 
التحقيــق الابتدائــي، وقــد أجــاز الـــمشرّّع لـــمأمور الضبــط القضائــي أن يقــوم بــه فـــي بعــض الحــالات الاســتثنائية، كرضــاء 

التلبّّــس، أو الإذن. الـــمعني، أو 

ر ذلك، ممّّن يطلبهم مأمور الضبط القضائي. فحضور هؤلاء الأشخاص 
ُ
)12)) وحبذا لو نصّّ الـمشرّعّ على حضور شاهدين عند تعذُّ

يعني  احتماليةتقديمهم معلومات عن الأشياء والوثائق وبيانات الكمبيوتر التي تمّّ ضبطها، وقد يتمّّ احتجازهم فـي الـموقع من قبل 
مأموري الضبط القضائي للوقت الضروري تمامًًا لتنفـيذ هذه العمليات. وهذه لحظة حاسمة فـي التحري فـي التلبّّس، إذ قد تسفر 

نتيجة التفتيش الحالي عن عناصر تسمح للنيابة العامة بتوجيه الاتهام نحو أحد الأشخاص الـموجودين.

)12)) تمييز جنائي رقم 166 لســنة 2013 "لـــما كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنّّ الشــرعية الإجرائية ســواء ما اتصل 
منهــا بحيــدة الـــمحقّّق أو بكفالــة الحريــة الشخصيــة والكرامــة البشــرية للـــمتهم ومراعــاة حقــوق الدفــاع أو مــا اتصــل بوجــوب التزام 
الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون 
ل 

ّ
ما بحسبانها فـي الـمقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثّ

ّ
وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لـمصلحة خاصة بالـمتهم وإنّ

فـي حماية قرينة البراءة وتوفـير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من 
العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون. وكان الـمشرع الدستوري-توفـيقًًا بين حقّّ الفرد فـي الحرية الشخصية 
وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حقّّ الـمجتمع فـي عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه- قد أجاز تفتيش 
ا للـمشرع العادي أن 

ً
الشخص أو الـمسكن كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركً

يحدّّد الجرائم التي يجوز فـيها التفتيش والإجراءات التي يتمّّ بها ولذلك نصت الـمادة رقم )36( من الدستور الدائم لدولة قطر 
علي أنّّ: »الحريــة الشخصيــة مكفولــة ولا يجــوز القبــض على إنســان أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه فـــي 

الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون"،

)12)) وفق الـمادة )55( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ــية)12))، أو شــركة اتصــالات ســمعية وبصريــة،  ــي تفتيــش الـــمؤسسات الصحفـ كمــا هــو الشــأن فـ
ّـل عــن  والـــمكاتب الـــمهنية كمكتــب الـــمحامي)12)) أو كاتــب العــدل)13))؛ حيــث يُفُضــل حضــور ث�مم
الـــمؤسسة الـــمهنية. وللتأكــد مــن اســتيفاء جميــع الإجــراءات الـــمذكورة أعلاه والـــمقتضية تحــت 
طائلــة البــطلان، ينبغــي تحريــر محضــر بالتفتيــش)13)) والضبــط)13)) وتوقيعــه مــن قبــل مأمــور 
الضبــط القضائــي، وتوقيــع الـــمزيد مــن الأشــخاص مّمّــن شــهدوا العمليــات)13)). ويجــب جــرد 
ــق،  ــي حــرز مغل ــي ذلــك وســائط تخزيــن الكمبيوتــر، ووضعهــا فـ ــمضبوطة)13))، بمــا فـ الأشــياء الـ

ــا)13)). ــق بياناته ــمّّ توثي ــا ويت ــم عليه ــا أمكــن، ويخت وتربــط كلّمّ
وتجــدر الإشــارة فـــي هــذا الشــأن إلــى أنّّ بعــض الشــروط والضمانــات الـــمشار إليهــا قــد نــصّّ 
عليهــا الـــمشرّّع ضمــن إطــار جمــع الاســتدلالات، فـــي حين نــصّّ علــى البعــض الآخــر ضمــن 
إطــار التحقيــق الابتدائــي، آمــلين مــن الـــمشرّّع التأكيــد عليهــا ضمــن جمــع الاســتدلالات، بالنظــر 
ــة ضــدّّ  ــك الدعــوى الجنائي ــة، ليــس فقــط بعــد تحري ــمحاكمة العادل ــات الـ لاعتبارهــا مــن ضمان
الـــمتهم مّمّــن توافــرت ضــدّّه دلائــل قويــة علــى ارتكابــه الجريمــة، بــل -ومــن بــاب أولــى- بشــأن مــن 

ًـا. تواـفـرت بـشـأنه مـجـرد أـمـارات ملائـمـة مـمّّـن براءـتـه مفترـضـة أيـضً

ضبط الأشياء الـمتصلة بالجريمة:
 يهــدف التفتيــش كإجــراءٍٍ قانونــي إلــى تمــكين مأمــور الضبــط القضائــي مــن ضبــط الأدلــة 
الـــمرتبطة بالجريمة الـــمرتكبة، كالأسلحة أو الأدوات الـــمستخدمة أو الـــمعدّّة للاستخدام فـــيها، 
وكــذا الآثــار والأشــياء التــي تســاعد فـــي كشــف الحقيقــة. وعنــد العثــور علــى أوراق أو أشــياء فـــي 
منــزل الـــمتهم، مــا يعنــي احتماليةاســتعمالها فـــي ارتــكاب الجريمــة أو كنتيجــة لارتكابهــا، أو كونهــا 
وقعــت عليهــا، إضافــة إلــى كلّّ مــا يفـــيد فـــي كشــف الحقيقــة مّمّايعــزّّز الاتهــام أو البــراءة؛ حيــث 

ــيين؛ مشــروع الإعلان العالـــمي لحمايــة  )12)) وفــق إعلان حريــة الإعلام فـــي العالـــم العربــي الصــادر عــن الاتحــاد الــدولي للصحفـ
يـن واـسـتقلاليتهم؛ ــيين والـــمهنيين الإعلاـمـيين الآخرـ ــيين؛ والاتفاقـيـة الدولـيـة الخاـصـة بسلاـمـة الصحفـ الصحفـ

ق بأداء 
ّ
)12))  وفق الـمادة )35( من قانون الـمحاماة رقم )23( لسنة 2006 الـمعدل؛ وذلك فـي غير حالات التلبّّس، لأمور تتعلّ

مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القا�ضي الـمختص؛ وكذلك فـي مرحلة التحقيق الابتدائي، وفق 
الـمادة )79( من قانون الإجراءات الجنائية: " لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي الـمتهم أو الخبير الاستشاري 
مها الـــمتهم لأيهما لأداء الـــمهمة التي عهد إليه بها ولا الـــمراسلات الـــمتبادلة بينهما فـــي الدعوى، ما 

ّ
الأوراق والـــمستندات التي سلّ

لـم تكن هي جسم الجريمة أو كان أيّّ منهما مساهمًًا فـي الجريمة، كما لا يجوز تسجيل الـمحادثات التي تتمّّ بين الـمتهم ومحاميه 
أو الخبير الاستشاري".

)13)) وفق الـمادة )28( من قانون التوثيق رقم )1( لسنة 2023.

)13)) وفق الـمادة )51( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.
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يتــعنيّن علــى مأمــوري الضبــط القضائــي ضبطهــا، مــع وصفهــا وعرضهــا علــى الـــمتهم والطلــب منــه 
إبــداء ملاحظاتــه عليهــا، ويحــرّّر محضــر بذلك،يُثُبــت فـــيه توقيعــه أو امتناعــه عــن التوقيــع فـــي 
الـــمحضر مع ذكر الأســباب)13)). إذا كان لـــمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فـــيها، تعطى 
لــه صــورة منهــا مصدقــة مــن عضــو النيابــة العامــة مــا لـــم يضــر بمصلحــة التحقيــق)13)). ويقتصــر 
ــق، إلا إذا كشــف التفتيــش عرضًًــا  ــة بالجريمــة موضــوع التحقي ــه صل ــى مــا ل ضبــط الأشــياء عل
ــة بشــأن جريمــة أخــرى،  ــي كشــف الحقيق ــيد فـ ــا جريمــة أو تفـ ــدّّ حيازته عــن أشــياء أخــرى تع
فـــيتمّّ ضبطهــا أيضًًــا)13)). يجــب حفــظ الـــمضبوطات بحالتهــا الأصليــة، بوضعهــا فـــي حــرز مغلــق 
ــموضوع،  ــخ والـ ــه كالتاري ــت بيانات ــا أو مهرهــا بخــاتم رســمي، وتثبي ــا إن أمكــن- وختمه - وربطه

وإرســالها إلــى النيابــة العامــة)13)).
ــيجوز  ــي كشــف الحقيقــة، فـ ــيد فـ ــار أو أشــياء تفـ ــى آث ــيها عل ــر فـ وبالنســبة للأماكــن التــي عُُث
لـــمأمور الضبــط القضائــي وضــع الأختــام وإقامــة الحراســة عليهــا، علــى أن يتــمّّ إخطــار النيابــة 
العامــة بذلــك فـــي الحال، بالنظــر لجســامة الإجــراء ولــزوم الرقابــة القضائيــة عليــه؛ بحيــث يتــعنيّن 
حينئــذٍٍ علــى النيابــة العامــة القيــام بدورهــا ورفعــه إلــى قاضــي محكمــة الجنــح الـــمختصّّة، وذلــك 
خلال ثلاثــة أيــام مــن الإخطــار، لإقــراره وإلا اعتبــر الإجــراء كأن لـــم يكــن. وجــواز التظل�ّـم مــن كلّّ 
ذي شــأن للقاضــي - مــن خلال النيابــة العامــة)14))- مــن الأمــر الــذي أصــدره، ليصــدر أمــره بتأييــد 
القــرار أو إلغائــه)14)). وفـــي جميــع الأحــوال، للنيابــة العامــة فــضّّ الأختــام الـــموضوعة علــى الأماكن 

والأشــياء بحضــور الـــمتّّهم أو وكيلــه ومــن ضبطــت عنــده الأشــياء، أو بعــد دعوتهــم لذلــك)14)).

جمع الأدلة والـمعلومات الخارجية:
 بيّّنــا فـــيما تقــدّّم ســلطات مأمــور الضبــط القضائــي، فـــي حــالات التلب�ّـس، بالاســتعانة برجــال 
السُُــلطة العامــة عنــد الاقتضاء)14))،اســتدعاء الأشــخاص ذوي الصلــة للحصــول مــن خلالهــم علــى 
إيضاحــات بشــأن الواقعــة أو الوثائــق الـــمضبوطة)14))، مــع الالتــزام بتوثيــق أيّّ امتنــاع عــن الحضــور 

)13)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )60( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )56( من قانون الإجراءات الجنائية.

)13)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

م إلى القا�ضي فورًًا.
ّ
)14)) بعريضة تقدّّم للنيابة العامة والتي ينبغي عليها رفع التظلّ

)14)) وفق الـمادة )57( من قانون الإجراءات الجنائية.

)14)) وفق الـمادة )59( من قانون الإجراءات الجنائية.

)14)) وفق الـمادة )30( من قانون الإجراءات الجنائية. سلطته فـي أمر الضبط والاحضار خاصة بالـمتهم م 41 أم تشمل غيره؟

)14)) وفق الـمادة )63( من قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 الـمعدل؛ وكذلك لـموظفـي هيئة الاتصالات ممّّن تمّّ تخويلهم 
صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فـــي شــأن جرائــم الاتصــالات دخــول الأماكــن والاطلاع على السجلات والـــمستندات وفحــص 

الـــمعدات وأنظمــة الاتصــالات وأي أشــياء أخــرى ذات صلــة، وطلــب البيانــات والايضاحــات.
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ــي الـــمحضر وإحالتــه إلــى النيابــة العامــة التــي يمكنهــا فــرض غرامــة تصــل إلــى ألــف ريــال  فـ
ــمخالفـين)14)). علــى الـ

كمــا يجــوز لــه أيضًًــا -فـــي إطــار جمعــه الأدلــة والـــمعلومات- طلــب بيانــات وإيضاحــات ضروريــة 
مــن جهــات خارجيــة، وهــذا مــا يســمى ب "الطلبــات القضائيــة"، كمــا هــو الشــأن فـــي طلــب 
معلومــات مــن الإدارة العامــة الـــمرور حــول مواصفــات مركبــة ومالكهــا، أو مــن شــركات الاتصــالات 
بشــأن أرقــام الهواتــف الـــمتصلة بالجانــي أو الـــمجني عليــه قبــل ارتــكاب الجريمــة. وبالتالــي، 
ينبغــي علــى مشــغلي الاتصــالات )شــخص عــام أو خــاص( الكشــف عــن محتــوى الـــمعلومات التــي 
يطلعــون عليهــا بشــأن عملائهــم. فـــيما يتعل�ّـق بالإجــراءات الخاصــة بالنيابــة العامــة -مّمّايتطل�ّـب 
ــى إذن  ــب للحصــول عل ــديم طل ــي تق ــط القضائ ــمأمور الضب ــا- يجــوز لـ ــر أو إذن منه صــدور أم
بالتدخــل)14))، كإلــزام الجهــات الـــمعنيّّة بتســليم أدوات أو بيانــات الـــمرور الإلكترونيــة أو معلومــات 
الـــمحتوى ذات الصلــة بموضــوع الجريمــة أو مــا يفـــيد فـــي كشــف الحقيقــة، وللنيابــة العامــة أن 
ــكاب الجريمــة)14))؛  ــي ارت ــمستخدمة فـ ــزة أو الأدوات أو الوســائل الـ ــى الأجه ــظ عل تأمــر بالتحفّّ
بحيــث ينبغــي أن يلتــزم مــزودو الخدمــات حينئــذ بالكشــف عــن الـــمعلومات الـــمطلوبة بنــاءًً علــى 
أمــر النيابــة العامــة)14)) دون التــذرّّع بســرّّية الـــمهنة لرفــض الامتثــال)14)) تحــت طائلــة الغرامــة)15)). 

ثانيّّا: جمع الإفادات
يُعُــدّّ ســماع الشــهود مــن الوســائل الأساســية فـــي جمــع التحرّّيــات وتقــديم الأدل�ّـة. يلتــزم مأمــور 
الضبــط القضائــي بتحريــر محضــر يتضمّّــن إفــادات الشــهود)15))، علــى أن يُوُقّّــع مــن قِِبــل الشــهود 
ومأمــور الضبــط القضائــي)15)). وكــي يتمكــن مأمــور الضبــط القضائــي مــن جمع الإفــادات اللازمة 
فـــي التلبــس بالجريمــة، خوّّلــه الـــمشرّّع صلاحيــات تنفـــيذية فـــي منــع الحاضريــن مــن مبارحــة أو 
مغــادرة محــل الواقعــة أو الابتعــاد عنــه حتــى يتــمّّ تحريــر الـــمحضر )15)). كمــا أجــاز لــه-علاوة علــى 

)14)) وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية.

)14)) تمييز جنائي 51 لسنة 2019"وكان استصدار النيابة العامة لأمر بإجراء التسجيل من القا�ضي بعد أن كانت قد اتصلت 
بمحضر التحريات وقدّّرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء، وهو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفـيذ الأمر بعد ذلك بنفسها 

 بنصّّ الـمادة )68( من قانون الإجراءات الجنائية ".
الًا

أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفـيذه، عم

)14)) وفق الـمادة )18( من قانون الجرائم الالكترونية، رقم 14 لسنة 2014. 

)14)) وفق الـمادة )21( من قانون الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014.

)14)) وفق الـمادة )20( من قانون الإجراءات الجنائية. 

)15)) وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية.

)15)) حبذا لو أكدّّ الـمشرّعّ على إتاحة الفرصة للشهود لقراءة شهادتهم أو على الأقل تلاوتها عليهم وإقراره بها )اسوة بالتحقيق 
وفق م 87 من قانون الإجراءات الجنائية( وربما تسجيل ملاحظاتهم بشأنها.

)15)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.

)15)) وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ذلك-اســتدعاء أيّّ شــخص يمكنــه تقــديم إيضاحــات بشــأن الواقعــة أو الأشــياء الـــمضبوطة)15))، 
ــمستدعين الامتثــال للحضــور، وإلا  بالاســتعانة برجــال الســلطة العامــة)15))، وعلــى الأشــخاص الـ
تُرُفــع مخالفتهــم للنيابــة العامــة التــي يمكنهــا فــرض غرامــة لا تزيــد عــن ألــف ريــال)15))، أو إصــدار 
ــية ضدّّهــم وفــق القانــون)15)). ولــدى إدلاء الشــهود  أمــر يُلُزمهــم بالحضــور عنــد توفــر دلائــل كافـ
بالإفــادات، لا يجــوز تحليفهــم اليــمين)15))، خاصــة إذا كان مــن بين هــؤلاء "الشــهود" الـــمشتبه بــه 

ممــن يُشُــتبه بضلوعــه فـــي ارتــكاب الجريمــة، ويحاولــون جمــع الأدل�ّـة ضــدّّه.

سماع الأقوال وضمانات الـمشتبه بهم:

ــه الجريمــة ودوافعــه وشــركائه،  ــمتهم عــن مــدى صحــة ارتكاب يشــمل ســماع الأقــوال ســؤال الـ
وهــو إجــراء يختلــف عــن الاســتجواب الــذي يتضمّّــن مواجهــة الـــمتهم بالأدل�ّـة وســؤاله تفصيلي�ًـا عن 
التهمــة. إذا ظهــرت خلال ســماع الأقــوال دلائــل كافـــية علــى اتهــام أحــد الشــهود بارتــكاب جنايــة 
أو جنحــة، يجــوز وضعــه قيــد "الحجــز الشــرطي" لتســهيل اســتكمال التحريــات. أمــا الأشــخاص 
ــية ضدّّهــم، فلا يجــوز احتجازهــم إلا للـــمدة الضروريــة اللازمــة جــدًًا  مّمّــن لا توجــد دلائــل كافـ

للاســتماع إلــى إفاداتهــم)15)).
ومــن الجديــر بالذكــر، حــرص الـــمشرّّع علــى حمايــة الشــهود مــن أيّّ تهديــد أو ترهيــب، فقــد 
أجــاز لهــم الطلــب مــن النيابــة العامــة إخفــاء بياناتهــم الشــخصية كلي�ًـا أو جزئي�ًـا، وإمــكان الإعلان 
عــن مركــز الشــرطة كمحــل إقامــة لهــم)16))؛ بحيــث لا يظهــر عنوانهــم الحقيقــي إلا فـــي الســجل 
"الـــمحمي")16))، وفــق مــا يطلــق عليــه اصــطلاح "الشــهادة الـــمجهلة". وفـــي جميــع الأحــوال، تُثُبــت 
ع مــن قِِبــل أصحابهــا -ولــدى الامتنــاع عــن التوقيع-يُشُــار إلــى ذلك  الإفــادات فـــي الـــمحاضر، وتُوُقّّ

)15)) وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية.

)15)) وفق الـمادة )30( من قانون الإجراءات الجنائية.

)15)) وفق الـمادة )39( من قانون الإجراءات الجنائية. الضبط والاحضار بالقوة؟ 

)15)) وفق الـمادة )42( من قانون الإجراءات الجنائية؛ فـي ارتكابهم جناية أو شروعهم فـيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة 
رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف.

)15)) إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فـيما بعد. وفق الـمادة )34( من قانون الإجراءات الجنائية.

)15)) وفـي ظلّّ غياب نصّّ صريح لتحديد مدة الاحتجاز ينبغي فـي جميع الأحوال ألا تتجاوز الـمدة القانونية الـمنصوص عليها 
فـي القبض والعرض على النيابة العامة والـمحدّّدة بمدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة، وفق الـمادة )43( من قانون الإجراءات 
الجنائية، متمنين على الـمشرّّع تحديد هذه الـمدة قانونيًًا بشكل صريح وواضح على غرار القبض، تمييز جنائي رقم 157 لسنة 
2009 "يتعيّّن على مأمور الضبط القضائي أن يعرض الـــمتهم الذي تقوم دلائل كافـــية على الاتهام فـــي حقّّه على النيابة العامة 
، وحبّّذا لو حدّّدها الـمشرّّع بحيث لا تتجاوز مدة الاحتجاز 

الًا
خلال أربع وعشرين ساعة، فإن أبقاه أكثر من ذلك وقع الاحتجاز باط

 أربع ساعات.
الًا


َ
ساعات أقلّّ كأن لا تتجاوز مثَ

)16)) وفق الـمادة )5( من قانون حماية الـمجني عليهم والشهود ومن فـي حكمهم رقم )5( لسنة 2022.

)16)) وفق الـمادة )5( من قانون حماية الـمجني عليهم والشهود ومن فـي حكمهم والـمشار إليه فـي الـمادة )12( من القانون ذاته.
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صراحــةًً فـــي الـــمحضر الــذي يُوُقعــه مأمــور الضبــط القضائــي أيضًًــا)16)). لــدى ســماعهم وفـــيما 
إذا ظهــرت ضــدّّ أحــد هــؤلاء الأشــخاص دلائــل كافـــية علــى اتهامــه بأن�ّـه ارتكــب أو حــاول ارتــكاب 
جنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس لـــمدة تزيــد علــى ســتة أشــهر، فلا يمكــن إبقــاؤه قســرًًا 
)إجبــاره( تحــت تصــرّّف الـــمتحرّّين إلا بموجــب نظــام وضعــه تحــت حراســة الشــرطة فـــيما يســمى 

 بالاحتجــاز لــدى الشــرطة واختصــاره ب "الحجــز الشــرطي".

ا: الاحتجاز الشرطي ثالًثً
مفهوم الاحتجاز لدى الشرطة وضوابطه:

الاحتجــاز لــدى الشــرطة هــو إجــراء قانونــي جبــري يخضــع لرقابــة الســلطة القضائيــة)16))، 
يتــمّّ بموجبــه التحفّّــظ علــى شــخص تتوفّّــر ضــدّّه دلائــل كافـــية علــى الاشــتباه بارتــكاب جنايــة أو 
جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس لـــمدة تزيــد علــى ســتة أشــهر؛ بحيــث يُنُفّّــذ الاحتجــاز فـــي الـــمكان 
الـــمخصّّص فـــي مركــز الشــرطة للاحتجــاز، ليبقــى الـــمحتجز تحــت تصــرّّف الســلطات للتحــرّّي 
قبــل تحريــك الدعــوى الجنائيــة)16)). خلال فتــرة الاحتجــاز، يُحُــرم الشــخص مــن حريتــه فـــي 
الحركــة، ويظــلّّ تحــت إشــراف رجــال الســلطة العامــة فـــي أماكــن مخصّّصــة عــادة للشــرطة أو قــوة 
ــمؤسسات العقابيــة  الأمــن. لضمــان قانونيــة هــذا الإجــراء، تُخُــوّّل النيابــة العامــة حــقّّ دخــول الـ
للاطلاع علــى الســجلات والأوامــر، والاســتماع إلــى شــكاوى الـــمحتجزين، واتخــاذ أيّّ إجــراء 
ــة  ــك، بالنظــر لخطــورة الإجــراء وإمكاني ــي)16)). ومــع ذل ــر قانون لضمــان عــدم وجــود احتجــاز غي
مساســه بالحقــوق والحريــات، لــذا يحــرص الـــمشرّّع علــى وضــع ضوابــط قانونيــة صارمــة لتنظيــم 
ــي بعــض الأحيــان  الاحتجــاز حاميــة للحقــوق والحرّّيــات، والتــي قــد يــؤدي عــدم الامتثــال لهــا فـ
إلــى إعلان بــطلان الإجــراء – وتتعل�ّـق هــذه الضوابــط إمــا بمدتــه أو بالضمانــات الـــمحيطة بــه، مــا 

ــات الدســتورية. ــرام الاتفاقيــات الدوليــة والضمان يعكــس احت

)16)) تمييز جنائي رقم 173 لسنة 2017 " من الـمقرّّر أنّّ الغرض من محضر الضبط هو أن يثبت فـيه مأمور الضبط القضائي 
ب على ذلك أنّّ عدم التوقيع على هذا الـمحضر ليس من شأنه 

ّ
ما يساعد على كشف الحقيقة ويلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتّ

ما يخضع كلّّ ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الـموضوع".
ّ
إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنّ

)16))  تمييز جنائي رقم 496 لسنة 2017 "من الـمقرّّر أن الدفع ببطلان القبض أو الاحتجاز لدى الشرطة مدة تجاوز الـميعاد 
امادام أنه قد عوّّل ضمن ما عّّوّّل فـي 

ً
القانوني من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على الحكم مناقشتها والرد عليها ردًًا سائغً

قضائه على دليل مستمدّّ منه أو ناتج عنه أو مترتب عليه".

(164) art. 622- CPP؛ https://ar.wikipedia.org 

)16)) وفــق الـــمادة )23( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة؛ حــق دخــول الـــمؤسسات العقابيــة فـــي دوائــر اختصاصهــم وذلــك للتأكــد 
مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة غير قانونيــة، ولهــم أن يطلعــوا على السجلات وعلى أوامــر القبــض والحبــس وأن يأخــذوا صــورًًا 
منهــا، وأن يتّّصلــوا بــأيّّ محبــوس ويســمعوا منــه أيّّ شكــوى يريــد أن يبديهــا لهــم، ويجــب أن تقــدّّم لهــم كلّّ مســاعدة للحصــول على 
الـمعلومات التي يطلبونها؛ وحبذا لو نصّّ الـمشرّّع على دخولهم مراكز الحجز الشرطية أيضًًا، وحبّّذا لو خول بذلك أيضًًا أعضاء 

مجلس الشــورى.
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التفرقة بين الاحتجاز الشرطي والـمفاهيم الـمجاورة:
الـــمفاهيم الإجرائيــة الأخــرى كالقبــض، الضبــط  يختلــف الاحتجــاز الشــرطي عــن بعــض 

للـــمحاكمة. الســابق  أو الحبــس الاحتياطــي  الهويّّــة،  مــن  التحقّّــق  والإحضــار، 
الضمانــات الـــمقرّّرة: يُعُــدّّ الالتــزام بحمايــة حقــوق الـــمحتجزين محــورًًا رئيســيا، وقــد أكّّدت الـــمادة 
)40( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة القطــري علــى أنــه "لا يجــوز القبــض علــى أيّّ شــخص 
أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات الـــمختصة... كمــا تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامــة 
الإنســان ولا يجــوز إيــذاؤه بدني�ًـا أو معنوي�ًـا")16)). لضمــان ذلــك، يُفُــرض علــى الســلطات القضائيــة 
رقابــة مشــدّّدة علــى الاحتجــاز، بمــا فـــي ذلــك إمكانيــة التســجيل الســمعي والبصــري لبعــض 
ــى الأطفــال مراعــاة لحالتهــم النفســية  ــة عل ــداءات الواقع ــي الاعت ــة لاســيما فـ ــمسائل الجنائي الـ
بــدلا مــن إعــادة ســماعهم لاحقًًــا أمــام النيابــة العامــة أو الـــمحكمة الـــمختصة)16))، وإمكانيــة تطبيق 
قواعــد خاصــة علــى احتجــاز الأحــداث فـــي دور إيــواء خاصــة وفقًًــا لقانــون الأحــداث)16)) ويُحُظــر 
اســتخدام الاحتجــاز كوســيلة للعقــاب غيــر الـــمبرّّر، مــع التأكيــد علــى الحفــاظ علــى كرامــة الفــرد 

لتقليــل فــرص التجــاوزات القانونيــة)16)).
مــدة الاحتجــاز الشــرطي: فـــي الـــموازنة بين مصلحــة التحــرّّي وضمــان حقــوق الأفــراد، حــدّّد 
الـــمشرّّع مــدة الاحتجــاز الشــرطي للـــمشتبه بــه الـــمقبوض عليــه مّمّــن قامــت دلائــل كافـــية علــى 
اتهامــه، بحيــث لا تتجــاوز 24 ســاعة، يتــعنيّن خلالهــا عرضــه علــى النيابــة العامــة الـــمختصة)17)). 
ــمدّّة بحــدّّ أقصــى 24 ســاعة أخــرى مــن تاريــخ عرضــه  وللنيابــة العامــة بدورهــا تمديــد هــذه الـ
عليهــا، يتــعين عليهــا اســتجوابه خلالهــا دون الحاجــة إلــى إذن كتابــي مســبّّب مــن النائــب العــام. 
ــمعتاد للاحتجــاز الشــرطي هــو 48 ســاعة)17)). ومــع  بذلــك، يمكــن القــول بــأنّّ الحــدّّ الأقصــى الـ
ذلــك، فـــي بعــض الجرائــم الخطيــرة كجرائــم أمــن الدولــة مــدّّد الـــمشرّّع مــدّّة الاحتجــاز بحيــث 

ــمختصة. ــة الـ ــا كحــدّّ أقصــى)17)) دون اشــتراط إذن الجهــة القضائي تصــل إلــى 30 يومًً

)16)) الـمادة )40( من قانون الإجراءات الجنائية.

)16)) نوال علالي، التسجيل السمعي والبصري للطفل ضحية الاعتداءات: دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، 
مجلة القانون والـــمجتمع، الـــمجلد 11، العدد2، الجزائر، 2023، ص 26 وما تلاها؛ وحبذا لو نصّّ الـــمشرّّع على ذلك مع عدم 
جــواز الاطلاع على هــذا التسجيــل أثنــاء التحقيــق أو أمــام الـــمحكمة الابتدائيــة مــا لـــم يوجــد نــزاع حــول محتــوى محضــر الاســتماع، 

كما هو الشأن فـــي الـــمادة 64-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرن�سي.

ا ذلك 
ً
)16)) وفق الـمادة )5( من قانون الأحداث رقم )1( لسنة 1994؛ دون أن يحدّّد الـمدة أو التجديد أو إخطار العائلة، تاركً

سُُلطة تقديرية لشرطة الأحداث.

)16)) وفق الـمادة )40( من قانون الإجراءات الجنائية؛ قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم إمكانية وضع أجنبي فـي وضع 
 Cass. Crim., arrêt du 5 juillet 2012 (Civ. 1, n°959 FS P+B+R+D, la غير قانونــي فـــي حجــز الشــرطة لهــذا السبــب وحــده، وفــق

.Cour de cassation

)17)) وفق الـمادة )43( من قانون الإجراءات الجنائية.

)17)) وفق الـمادة )43( من قانون الإجراءات الجنائية.

)17)) وفق الـــمادة )7( من قانون أمن الدولة؛ والذي نسخ بموجبه مدة الســتة أشــهر الـــمنصوص عليها بالـــمادة )2( من قانون 
حماية الـــمجتمع رقم 17 لسنة 2002؛ وفق تمييز – الدائرة الـــمدنية والتجارية- رقم 141 لسنة 2011.
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ضمانــات الاحتجــاز الشــرطي: بمــا أنّّ الاحتجــاز الشــرطي يُعُــدّّ إجــراء ماسًًــا بحريــة التنقّّــل 
ــي محاكمــة  ــي ذلــك حقــوق الدفــاع والحــقّّ فـ -ولضمــان توافقــه مــع الحقــوق الدســتورية بمــا فـ
عادلــة- يفــرض الـــمشرّّع قيــودًًا صارمــة علــى اســتخدام الاحتجــاز الشــرطي، حيث يضمــن القانون 
نظامًًاموحدًًا لتنظيم الاحتجاز الشــرطي، ســواء فـــي ســياق التحرّّي فـــي التلبّّس بالجريمة أو فـــي 
التحــرّّي الأولــي. كمــا أصبحــت الاســتعانة القانونيــة بالـــمحامي مــن بدايــة الاحتجــاز الشــرطي هي 
ّـع بهــا  نــح الأحــداث الحقــوق ذاتهــا التــي يتمت� القاعــدة مــع اســتثناءات محــددّّة بنــصّّ القانــون، وميُم
ّـه قــد يبــدو للوهلــة الأولــى عــدم نــصّّ الـــمشرّّع صراحــة علــى حــقّّ  البالغون؛ وعلــى الرغــم مــن أن�
الـــمتهم فـــي الاســتعانة بمحامٍٍ أثناء جمع الاســتدلالات خلافًًا لـــمرحلتي: التحقيق)17)) والـــمحاكمة 
يظهرهــذا الحــق باســتخلاصه ضمني�ًـا فـــي إطــار النــصّّ صراحــة علــى حــقّّ الـــمتهم )الـــمشتبه بــه( 
فـــي الاتصــال بمــن يــرى)17)). وبالتالــي، إذا طلــب الـــمشتبه بــه الاســتعانة بمحــام، فـــينبغي تمكينــه 

مــن ذلــك، بمــا يعــزّّز ضمانــات العدالــة ويحمــي حقــوق الـــمحتجزين)17)).

ضمــان احتــرام كرامــة الشــخص: نــصّّ الـــمشرّّع فـــي الـــمادة )40( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
علــى وجــوب معاملــة الـــمحتجزين بمــا يحفــظ كرامتهــم، وحظــر إيذاءهــم بدني�ًـا أو معنوي�ًـا)17))، وهــو 
مبــدأ أكدتــه العديــد مــن الأحــكام القضائيــة)17)). لضمــان الالتــزام بهــذه الحقــوق، يتــعنيّن إعــداد 
ــى  ــوى عل ــو احت ــذا ل ــة، حبّّ ــى الســلطة القضائي ــع إل محضــر خــاص ل "الاحتجــاز الشــرطي" يرف
كافــة التفاصيــل الـــمتعلّقّة بأســباب الاحتجــاز، ومــدة الجلســات، وفتــرات الراحــة والطعــام، وحالــة 
إجــراء تفتيــش كامــل للـــمحتجز. كمــا يجــب توقيــع هذا الـــمحضر من قبل الشــخص الـــمحتجز)17)).

ــة  ــة صارم ــمحتجزين، تخضــع إجــراءات تفتيشــهم لأحــكام قانوني ــة الـ ــة كرام ــي إطــار حماي فـ
تضمــن الحمايــة اللازمــة، كمــا هــو الشــأن فـــي التفتيــش الأمنــي للكشــف عــن الأشــياء التــي قــد 
تشــكّّل خطــرًًا علــى الـــمحتجز أو الآخريــن)17))، وباســتخدام وســائل الكشــف الإلكترونيــة عنــد 

)17)) وفق الـمادة )113( من قانون الإجراءات الجنائية.

)17)) وفق الـمادة )40( من قانون الإجراءات الجنائية.

)17)) فـي التشريع الفرن�سي، أدانت الـمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فرنسا بسبب عدم النصّّ على هذا الحق للـمشتبه فـيه، 
ما دفع الـمشرّّع للـمسارعة بإدراجه فـي قانون الإجراءات الجنائية عام 1993، وفق قواعد تفصيلية.

)17)) وفق الـمادة )40( من قانون الإجراءات الجنائية.

)17)) طبّّق الـمجلس الدستوري، فـي قراره رقم 14/22 لسنة 2010 الـمؤرّّخ فـي 30 جويلية 2010، مبدأ صون كرامة الإنسان 
مــن خلال التأكيــد على "أنــه مــن اختصــاص الســلطات القضائيــة ومصــالح الشــرطة القضائيــة الـــمختصة ضمــان ذلــك". وأنّّ 
الاحتجــاز لــدى الشــرطة يتــمّّ فـــي جميــع الظــروف، مــع احترام كرامــة الشخــص؛ "أن الأمــر متروك للســلطات القضائيــة الـــمختصة 
لـــمنع وقمــع الأعمــال التي تمــسّّ كرامــة الشخــص الـــمحتجز والأمــر بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه" )دســتور دســتوري، 30 

يوليو/تمــوز 2010، رقــم QPC 22/14-2010، الحيثيــة 20: الجريــدة الرســمية 31 يوليــو 2010.

)17)) أكدّّ الـمشرعّّ الفرن�سي هذا الأمر فـي الـمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.

)17)) وفق الـمادة )20( من قانون الـمؤسسات العقابية، لدى احتجازه فـي إحدى الـمؤسسات.
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الضــرورة)18)). وينبغــي تدويــن تلــك الإجــراءات بكافــة التفاصيــل فـــي محضــر "الاحتجــاز الشــرطي" 
لتوفـــير ســجل واضــح وشــفّّاف يخضــع لرقابــة الســلطات الـــمختصة.

بنــاءًً علــى مــا تقــدّّم، يحــرص الـــمشرّّع -مــن جهــة- علــى تعزيــز رقابــة الســلطة القضائيــة علــى 
(، وتعزـيـز حـقـوق الـشـخص الـــمودع فـــي الاحتـجـاز الـشـرطي ـمـن جـهـة أـخـرى )ثانيـًـا(. التدبـيـر)أوالًا

: صلاحيات السلطة القضائية أثناء الاحتجاز لدى الشرطة أولًاا
ــام والحبــس  ــه الاته ــل قرارهــا ملاءمــة توجي ــة مزدوجــة قب ــة العامــة بســلطة رقابي تقــوم النياب
الاحتياطــي؛ حيــث تتول�ّـى مــن جهــة تقييــم مــدى ملاءمــة اســتمرار الاحتجــاز الشــرطي للـــمتهم)18))، 
ًـا للتحقيــق ومتناســبًًامع خطــورة الجريمــة الـــمشتبه  مــع مراعــاة مــا إذا كان هــذا الإجــراء ضروري�
بارتكابهــا أو محاولــة ارتكابهــا. ويتــمّّ هــذا التقييــم بمــا يتّّفــق مــع الـــمبادئ الدســتورية التــي تحظــر 
أيّّ إجــراءات صارمــة غيــر مبــرّّرة، وفقًًــا للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان)18)).؛إذ يجــوز 
للنيابــة العامــة أن تأمــر بالإفــراج عــن الـــمحتجز، أمّّــا إذا ارتــأت تمديــد فتــرة الاحتجــاز الشــرطي 

فتأمــر حينئــذ بحبســه احتياطيــا)18)) فـــي الحــدود التــي يقرهــا القانــون. )18)).
ومــن جهــة أخــرى، أكــدّّ الـــمشرّّع علــى أهميــة الإشــراف القضائــي علــى أماكــن الحبــس، مخــوالًا 
أعضــاء النيابــة العامــة حــقّّ دخــول أماكــن الحبــس الواقعــة فـــي دوائــر اختصاصهــم للتحقّّــق مــن 
عــدم وجــود محبــوسين بصــورة غيــر قانونيــة. مجيــزاًً لهــم الاطلاع علــى الســجلات وأوامــر القبــض 
ــزام الجهــات  ــمحبوسين لســماع شــكاواهم مــع إل والحبــس، وأخــذ نســخ منهــا، والتواصــل مــع الـ
الـــمسؤولة بتقــديم الـــمساعدة اللازمــة لهــم للحصــول علــى الـــمعلومات الـــمطلوبة)18)). كمــا أكّّــد 
أيضًًــا علــى حــقّّ كل محبــوس فـــي تقــديم شــكوى كتابيــة أو شــفوية إلــى إدارة مــكان الحبــس، وإلــزام 
ــى أيّّ شــخص  ــت عل ــي ســجل خــاص. وأوجب ــا فـ ــد إثباته ــة بع ــة العام ــا فورًًاللنياب الإدارة بتبليغه

)18)) وفق الـمواد )16-25( من قانون الجرائم الالكترونية.

)18)) حبّّذا لو كانت السلطة بيد النائب العام بدلا من النيابة العامة.

)18)) ك الـمادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والـمواطن لسنة 1789.

)18)) حبّّذا لو أجاز لها الـمشرّعّ تمديد الحجز الشرطي للـمحافظة على استقلال مرحلة جمع الاستدلالات وعدم خلطها مع مرحلة 
 من )حبسه احتياطيًًا(.

الًا
التحقيق الابتدائي، وتخويلها خيارات إضافـية كإلزامها الـمتهم تقديم نفسه أمامها عند كلّّ طلب بد

)18)) تحقيقًًــا لشفافـــية الإجــراءات ومشــروعيتها، حبّّــذا لــو نــصّّ الـــمشرّّع صراحــة على الضوابــط القانونيــة لـــمرحلة الاحتجــاز 
 مــن تركهــا ســلطة تقديريــة، كأن يحــدّّد الـــمشرّّع نطــاق تمديــد الاحتجــاز فـــي نطــاق الجنايــات أو الجنــح الـــمعاقب 

الًا
وتمديدهــا بــد

عليــه بســنة حبــس أو أكثر؛ وذلــك بعــد تحقّّــق النائــب العــام مــن أنــه لا يــزال هنــاك سبــب معقــول أو أكثر ضــدّّ الشخــص الـــمحتجز 
للاشتبــاه فـــي أنــه ارتكــب أو حــاول ارتكاب جنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس لـــمدة ســنة على الأقــل؛ وأن يكــون تمديــد مــدة 
الحجــز الشــرطي هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق أحــد الأغــراض الـــمنصوص عليهــا؛ ويجــب على النائــب العــام أن يحــرّّر ويبرّّر إذن 
 إحدى وسائل الاتصال السمعية 

الًا
التمديد الذي يصدره؛ بحيث لا يجوز منحه إلا بعد رؤية الشخص عند الضرورة، مستعم

والبصرية،وعندما يُُعرض عليه الشخص الـمحتجز بهدف تمديد الإجراء يسمع منه وفق الشروط التي سيتمّّ بموجبها، وإذا رغبوا 
ــه يجمعهــا.

ّ
بعــد ذلــك فـــي الإدلاء ببيانــات )تصريحــات( عــن الوقائــع، فإنّ

)18)) وفق الـمادة )395( من قانون الإجراءات الجنائية.
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يعلـــم بوجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة أو فـــي مــكان غيــر مخصّّــص للحبــس إخطــار النيابــة 
العامةالتــي يتــعنيّن عليهــا الانتقــال فــورًًا للتحقيــق، والأمــر بالإفــراج عــن الـــمحبوس بصــورة غيــر 

قانونيــة، وتحريــر محضــر بذلــك)18)).

ا: الحقوق العامة للشخص )الـمحتجز( لدى الشرطة ثانًيً
غياب الحق فـي معرفة التهمة الـمنسوبة للـمتهم:

 يبــدو أنّّ  الـــمشرّّع لـــم ينــصّّ صراحــة علــى حــقّّ الـــمتهم فـــي معرفــة التهمــة الـــمنسوبة إليــه)18)) 
ــا للتحقيــق الابتدائــي؛ حيــث نــصّّ عليــه صراحة)18))،ومــع  ــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات، خلافََ فـ
ــمادة )34( مــن قانــون الإجــراءات  ــي الـ ذلــك يمكــن اســتخلاص هــذا الحــقّّ مــن خلال مــا ورد فـ
الجنائيــة لــدى جــواز ســؤال الـــمتهم عــن التهمــة الـــمنسوبة إليــه. والســؤال الــذي يثــور فـــي هــذا 

الـــمقام: ـمـا ـهـي الحـقـوق الـتـي ـصّّن عليـهـا؟

الحقــوق الـــمنصوص عليهــا: أكــدّّ الـــمشرّّع القطــري فـــي الـــمادة )40( مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة علــى بعــض حقــوق الـــمشتبه بــه أثنــاء القبــض والاحتجــاز؛ حيــث  ألــزم مأمــور الضبــط 
القضائــي بتنبيــه الـــمتهم إلــى حقّّــه فـــي التــزام الصمــت وحقّّــه فـــي الاتصــال بمــن يــرى. وعليــه، 
ــن صياغــة واضحــة  ــا ضم ــمنصوص عليه ــوق الـ ــذه الحق ــر إخطــار به ــو تّمّ طباعــة تقري ــذا ل حبّّ
وشــاملة لهــا، وتوزيعهــا علــى الـــمحتجزين حــال احتجازهــم، وتنبيههــم بمضمونهــا، بمــا يكفــل 

ــاء الاحتجــاز. ــمتّّهم مــن أيّّ تجــاوزات أثن ــة الـ حماي

الحــق فـــي التــزام الصمــت: ينبغــي تنبيــه كافــة الـــمحتجزين بهــذا الحــقّّ فــور وضعهــم فـــي الاحتجــاز 
الشــرطي، بالتزامــن مــع تنبيههــم بباقــي حقوقهــم ومعلوماتهــم الـــمرتبطة بالاحتجــاز. ويُعُــدّّ الحــقّّ 
فـــي الصمــت حقًًامطلقًًــا يمكــن للـــمحتجز ممارســته فـــي أيّّ وقــت دون أن يُفُســر صمتــه كقرينــة 
ــع خلال الســاعات  ــاع عــن شــرح الوقائ ــي الصمــت والامتن ــة فـ ــه الحري ــمشتبه ب ــه. للـ ــى إدانت عل

ّـه فـــي الإدلاء بأقواـلـه فـــي وـقـت لاـحـق. الأوـلـى ـمـن احتـجـازه ـمـع الاحتـفـاظ بحـقّ

الـمطلب الثاني
واجبات وأعمال مأموري الضبط القضائي فـي مرحلة التحرّّي الأولي

يجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي القيــام بجميــع الأعمــال اللازمــة لاســتقصاء الجرائــم 
وإنجــاز مهمتهــم فـــي إطــار الضوابــط القانونيــة. وتنقســم واجباتهــم إلــى واجبــات عامّّــة )فــرع أول( 

وواجبــات محــدّّدة )فــرع ثــان(.

)18)) وفق الـمادة )396( من قانون الإجراءات الجنائية.

)18)) من حيث طبيعتها وتاريخها، مما يشتبه فـي ارتكابها أو الشروع بها، خلافا للـمشرع الفرن�سي الذي نصّّ صراحة على هذا 
الحق فـــي الـــمادة 63-1، ف 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

)18)) وفق الـمادة )113( من قانون الإجراءات الجنائية.
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الفرع الأول: الواجبات العامّّة لـمأموري الضبط القضائي

(، وعــدم   تتلخّّــص الواجبــات العامــة لـــمأموري الضبــط القضائــي فـــي: جدّّيــة التحرّّيــات )أوالًا
ًـا(. ًـا(، واحتــرام الضمانــات القانونيــة الـــمقرّّرة للـــمتهم )ثالث� التحريــض علــى الجريمــة )ثاني�

: جدّّية التحرّّيات أولًاا
يتــعنيّن علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الالتــزام بالجدّّيــة والدقّّــة فـــي جمــع الـــمعلومات 
والاســتدلالات؛بحيث تســتند تحرّّياتهــم إلــى أســس موضوعيــة وقانونيــة واضحــة بعيــدًًا عــن 
ّـة التحرّّيــات تعنــي أن تكــون التحريــات  ــمدعومة. وعليــه، جدي� التكهّّنــات أو الافتراضــات غيــر الـ
ــي بيــان الجريمــة ومرتكبيها؛بحيــث تُظُهــر عناصــر الجريمــة وأدلتهــا بشــكل  دقيقــة وواضحــة فـ
يمكــن التعويــل عليــه قانونيًًــا. ولا تكــون التحرّّيــات مجــرّّد تقاريــر مكتبيــة أو افتراضــات غيــر 
مدعومــة، بــل يجــب أن تســتند إلــى معلومــات صحيحــة نســبيًًا، حتــى لــو شــابتها بعــض النواقــص 
كعــدم ذكــر مــكان إقامــة الـــمأذون بتفتيشــه أو قصــر مــدّّة التحــرّّي قبــل اســتصدار أمــر القبــض أو 
التفتيــش. وتشــمل الجديــة أيضًًامــدى مســاهمة مســاعدي مأمــور الضبــط القضائــي فـــي جمــع 
الاســتدلالات بطريقــة موضوعيــة. ويعــدّّ تقديــر جدّّيــة التحرّّيــات مســألة موضوعيــة تخضــع 
لســلطة التحقيــق، ويتــمّّ التحقّّــق منهــا تحــت إشــراف محكمــة الـــموضوع عنــد فحــص الأدلــة 

واســتصدار أوامــر القبــض أو التفتيــش)18)).

ا: عدم التحريض على الجريمة  ثانًيً

ــراد  ــض الأف ــن شــأنها تحري ــي اســتخدام أيّّ وســيلة م ــط القضائ ــوري الضب ــى مأم يُحُظــر عل
علــى ارتــكاب الجرائــم أو افتعالهــا بهــدف الإيقــاع بهــم، إذ يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ العدالــة 
ومقتضيــات الوظيفــة العامــة، بالنظــر لاقتصــار عمــل مأمــور الضبــط القضائــي علــى منــع وقــوع 
ــدّّ التحريــض  الجريمــة والكشــف عنهــادون أن يتعــدّّى ذلــك إلــى التحريــض علــى ارتكابهــا؛ إذ يُعُ
ًـا، كمــا فـــي حالــة رشــوة موظــف عــام لارتــكاب  صــورة مــن صــور الاشــتراك الـــمعاقب عليــه قانون�
جــرم. ويجــب التمييــز بين التحريــض علــى الجريمــة -وهــو فعــل محظــور- وبين مــا يُعُــرف بـــ 
"التحريــض الصــوري"، الــذي قــد يُسُــتخدم للكشــف عــن الجريمــة دون التأثيــر علــى إرادة الـــمتهم 
أو إغرائــه بارتــكاب الجريمــة. ومــن شــروط هــذا التمييــز ألا يكــون هنــاك تحريــض فعلــي، أو 
غــش وخــداع، أو أيّّ ضغــط علــى إرادة الـــمتهم،ومع ذلــك، فلا تثريــب علــى مأمــور الضبــط 
القضائــي مــن اســتعمال كلّّ وســيلة بارعــة لا تتصــادم مــع أخلاق الجماعــة مثــل التخفـــي وانتحــال 

)18)) تمــييز جنائــي رقــم 428 لســنة 2021 "إذ كان تقدير جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار إذن التفتيــش هــو مــن الـــمسائل 
الـموضوعية التي يوكل الأمر فـيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الـموضوع، ومتى اقتنعت الـمحكمة بجدية الاستدلالات 
التي بُُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها فـي هذا الشأن - كما هو الحال فـي الدعوى - 

قه بالـموضوع لا بالقانون".
ّ
فإنه لا معقب عليها فـيما ارتأته لتعلّ
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ّـه  ــي أن يتظاهــر بأن� ــمأمور الضبــط القضائ ــى هــذا فلـ ــمرشدين)19)). وعل ــاع الـ الصفــات واصطن
ــما أنّّ إرادة  ــي شــراء كميــة منهــا ليقبــض علــى مــن يتاجــر بهــا طالـ مدمــن مخــدرات، ويرغــب فـ
الجانــي كانــت حــرة وغيــر معدومــة)19))، كمــا أنّّ عــدم التــزام رجــال الشــرطة بالإفصــاح عــن هوي�ّـة 
الـــمرشد الــذي ســاهم فـــي الكشــف عــن الجريمــة لا يُعُــدّّ إخلاالًا بحــقّّ الـــمتهم فـــي الدفــاع، مــا دام 

ــة)19)). الإجــراء يتّّفــق مــع القواعــد القانوني

ا: احترام الضمانات القانونية الـمقررة للـمتهم  ثالًثً
يُعُــدّّ احتــرام حقــوق الـــمتهم الأساســية وحرّّياتــه مــن الـــمبادئ الجوهريــة التــي يجــب علــى 
مأمــوري الضبــط القضائــي الالتــزام بهــا، وفقًًــا للدســتور والقــوانين التــي تكفــل الحريــة الفرديــة 
ــمبدأ  ــا لـ ــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات وفقًً والحيــاة الخاصــة. يجــب أن تتــمّّ كافــة الإجــراءات فـ
مشــروعية الوســيلة، مــا يعنــي حظــر اســتخدام أيّّ ضغــط، أو تعذيــب، أو تلصّّــص ينتهــك حقــوق 
الـــمتهم. كمــا يُعُــدّّ -مــن قبيــل الأســاليب غيــر الـــمشروعة- اســتراق الســمع والـــمشاهدات التــي 
يختلســها مأمــور الضبــط القضائــي مــن خلال ثقــوب أبــواب الـــمساكن، لـــما فـــي هــذا مــن مســاس 

بحرمــة الـــمساكن ومنافــاة للآداب.
ــي الاســتعانة بمحــامٍٍ مــع  ــه فـ ــي ذلــك حقّّ ــي الدفــاع، بمــا فـ ــمتهم فـ كمــا يجــب احتــرام حــقّّ الـ
ضــرورة ســرعة الإجــراءات لتجنــب الإضــرار بمصالحــه. ومعــأنّّ عــدم إشــعار الـــمتهم بحقوقــه لا 
يــؤدي إلــى البــطلان إلا أنّّ محكمــة التمييــز قضــت ببــطلان الاعتــراف، إذا لـــم يتــمّّ تنبيــه الـــمتهم 
إلــى حقوقــه أو حيــل بينــه وبين ممارســتها، كحقّّــه فـــي الصمــت أو الاتصــال بمحــامٍٍ. أي تأثيــر علــى 
إرادة الـــمتهم بالضغــط، أو التعذيــب، أو الترهيــب أو الترغيــب، أو حتــى الوعــد أو الوعيــد يُفُضــي 
إلــى بــطلان اعترافــه لعــدم صــدوره طواعيــة وبــإرادة حــرة منــه. بشــكل عــام، يمكــن القــول بوجــوب 
احتــرام حقــوق الـــمتهم التــي يقرّّهــا القانــون، بمــا فـــي ذلــك عــدم الـــمساس بكرامتــه أو حريتــه، 
والالتــزام بالإجــراءات القانونيــة عنــد القيــام بالتفتيــش أو الاســتجواب أو الاحتجــاز، لضمــان 

نزاهــة التحريــات وعــدم الـــمساس بمبــدأ قرينــة البــراءة)19)).

)19))  د. عبد الوهاب حومد، أصول الـــمحاكمات الجزائية، الـــمطبعة الجديدة، 1987، ص 101؛ وبالنظر لســرية التحريات، 
يجوز عدم الإفصاح عن شخصية الـــمرشد.

)19)) تمــييز جنائــي رقــم 116 لســنة 2011 "مــن الـــمقرّّر أنّ مّهمّّــة مأمــور الضبــط القضائــي الكشــف عــن الجرائــم والتوصّّــل إلــى 
ل بفعله فـــي خلق الجريمة أو 

ّ
معاقبة مرتكبيها، فكلّ إّجراء يقوم به فـــي هذا السبيل يعتبر صحيحًًا منتجًًا لأثره مادام لـــم يتدخّ

مـة". يـض على مقارفتـهـا وطالـــما بقـيـت إرادة الجاـنـي ـحـرة غير معدوـ التحرـ

)19)) تمــييز جنائــي رقــم 15 لســنة 2016: "ولا تثريــب على مأمــور الضبــط فـــي أن يصطنــع فـــي تلــك الحــدود مــن الوســائل البارعــة 
ما يسلـمه لـمقصوده فـي الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفـي وانتحال الصفات واصطناع 

." 
الًا

الـــمرشدين ولو أبقى أمرهم سرًًامجهو

)19)) تمييز جنائي رقم 22 لسنة 2018 "الـمحكمة هي الـملاذ الأخير الذي يتعيّّن أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه 
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الفرع الثاني: الواجبات الـمحدّّدة لـمأموري الضبط القضائي

لـــمأموري الضبــط القضائــي فـــي تلقّّــي وقبــول الإخبــارات  الـــمحدّّدة  تتمثّّــل الواجبــات 
ًـا(. ًـا(، وتنظيــم الـــمحاضر والضبــوط )ثالث� ّـة حــول الجريمــة )ثاني� (، وجمــع الأدل� والشــكاوى )أوالًا

: تلقّّي البلاغات والشكاوى أولًاا
يتول�ّـى مأمــورو الضبــط القضائــي تلقّّــي البلاغــات والشــكاوى الـــمتعلّقّة بالجرائــم، ســواء وردت 
إليهــم مــن الـــمجني عليــه أم مِِــن أيّّ شــخص علـــم بوقــوع الجريمــة أم اســتنادًًا إلــى معلومــات 
وصلــت إلــى علـــمهم بــأيّّ وســيلة)19))،ويمثّّل الإخبــار عــن الجريمــة بلاغًًــا مــن أيّّ شــخص للســلطات 
الـــمختصّّة بينمــا تُعُــدّّ الشــكوى وســيلة إخبــار تقــدّّم مــن الـــمجني عليــه أو الـــمضرور مــن الجريمــة 
ًـا  ًـا، أو وجوبي� ًـا أحيان� ــي آن واحــد)19))، وقــد يكــون جوازي� ًـا فـ ــا وواجب� ــار حقًً ــدًًا. ويعــدّّ الإخب تحدي
ــي أغلــب الأحيــان، كمــا هــو الشــأن مــثالًا فـــي وجــوب الإبلاغ للنيابــة العامــة أو أحــد مأمــوري  فـ
الضبــط القضائــي مــن قبــل كلّّ مــن علـــم بوقــوع جريمــة، والتــي يجــوز رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر 
شــكوى)19))،أو وجــوب إبلاغ هــذه الجهــات "فــورًًا" مــن قبــل الـــموظفـين العــامين أو مــن فـــي حكمهــم 
لــدى علـــمهم بوقــوع جريمــة يجــوز رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى بســبب تأديــة عملهــم أو 
أثنائــه،)19)). مــن مظاهــر تشــجيع الـــمشرّّع علــى الإبلاغ النــصّّ عليــه كمانــع مــن موانــع العقــاب كمــا 

هــو الشــأن فـــي الإبلاغ عــن اتفــاق جنائــي)19)).
لا يتطل�ّـب القانــون شــكالًا معيّّن�ًـا للإخبــار، فـــيجوز تقديمــه شــفاهة أو كتابة،وعنــد علـــم مأمــور 
ــى  ــا فورًًاإل ــث به ــه أن يبع ــار أو شــكوى)19)) يجــب علي ــي بجريمــة مــن خلال إخب ــط القضائ الضب
ــي  ــة فـ ــان اتخــاذ الإجــراءات اللازم ــه لضم ــات الصــادرة عن ــيذ التعليم ــة)20))، وتنفـ ــة العام النياب
ــة  ــى الأدل ــة العامــة مــن الحفــاظ عل ــة إلــى تمــكين النياب ــمناسب. يهــدف شــرط الفوري الوقــت الـ

الصحيح، وإلا انتفت الجدّّية فـــي الـــمحاكمة وانغلق باب الدفاع فـــي وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد 
قام على هذه الـمبادئ حق الـمتهم فـي الدفاع عن نفسه وأصبح حقًًا مقدسًًا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها 

تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًًاإدانة بريء".

)19)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.

)19)) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط فـي قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2016، ص 609.

)19)) وفق الـمادة )32( من قانون الإجراءات الجنائية.

)19)) وفق الـمادة )33( من قانون الإجراءات الجنائية.

عد مانعًًا من موانع العقاب متى كان له أثر إيجابي وذلك قبل وقوع أيّّ جناية  )19)) وفق الـمادة )46( من قانون العقوبات؛حيث ّيُّ
 إلى ضبط أيّّ من الجناة.

الًا
أو جنحة وقبل قيام السلطات بالتحقيق مع الجناة، ولا يؤدي للإعفاء بعد التحقيق ما لـم يؤدِِ فع

)19)) تمييز جنائي رقم 103 لسنة 2017 "؛ حيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من الجرائم التي عُُدََّتْْ حصرًًافـي الـمادة 
ف تحريك الدعوى الجنائية فـيها على شكوى تقدم شفاهة أو كتابة من الـمجني 

ّ
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يتوقّ

عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي".  

)20)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.
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وعــدم إضعــاف قوتهــا فـــي الإثبــات. ورغــم أن تراخــي مأمــور الضبــط القضائــي فـــي إبلاغ النيابــة 
ــي قناعــة الـــمحكمة  العامــة لا يــؤدي بالضــرورة إلــى بــطلان الإجــراء، فــإنّّ العبــرة تكمــن دائمًًافـ

بـشـأن صـحـة الواقـعـة ونـسـبتها إـلـى الـــمتهم حـتـى ـلـو تأـخـر التبلـيـغ.

ا: جمع الأدلة عن الجريمة )والتحفّّظ عليها أو ضبطها( ثانًيً

 فـــي جمعــه أدلــة الجريمــة، يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بالعديــد مــن الإجــراءات كالانتقــال 
إلــى مســرح الجريمــة لجمــع الأدلــة، وســماع الشــهود وجمــع الـــمعلومات، ودخول الـــمساكن وضمان 

الحرـيـات، وإـجـراء عملـيـات التفتـيـش والضـبـط، والاـسـتيقاف القضاـئـي والحـجـز الـشـرطي. 

ــى مســرح  ــال إل ــي الانتق ــط القضائ ــمأمور الضب ــة: لـ الانتقــال إلــى مســرح الجريمــة وجمــع الأدلّّ
الجريمــة لــدى علـــمه بوقوعهــا، ســواء بالإبلاغــأو بتقــديم شــكوى، أو بــأي وســيلة أخــرى. يُعُــدّّ هــذا 
ّـع  ــا. يتمت� ــمعلومات حــول الجريمــة ومرتكبه ــى جمــع الـ ــم اختصاصــه، ويرمــي إل العمــل مــن صمي
مأمور الضبط القضائي بســلطة تقديرية واســعة فـــي اختيار الوســائل الـــمناسبة لجمع الـــمعلومات 
مــع التزامــه بعــدم مخالفــة القانــون أو اســتخدام أســاليب القهــر والإكــراه. وتشــمل مهامــه معاينــة 
مسرح الجريمة)20)) ، ورفع الآثار الـــمادية كرفع البصمات، وضبط الأدوات الـــمستخدمة فـــيها. كما 
ينبغــي عليــه اتخــاذ كافــة التدابيــر التحفظي�ّـة للـــمحافظة علــى الأدلــة وسلامتهــا وصونهــا مــن العبــث 
ــيين)20))  ــراء الفن ــلطة العامــة)20)) والخب ــه الاســتعانة مباشــرة برجــال السُُ ــاع)20))، ويجــوز ل أو الضي
كخبــراء الطــبّّ الشــرعي أو البصمــات، وكــذا خبــراء الخطــوط والكتابــة، والأســلحة، والتحاليــل 

الطبيــة والفنيــة، ومــا إلــى ذلــك، لضمــان فعاليــة جمــع الـــمعلومات ودقتهــا.

ســماع الشــهود وجمــع الـــمعلومات: لـــمأمور الضبــط القضائي-وهــو بصــدد جمــع الـــمعلومات 
ــمعلومات  ــع الـ ــرض جم ــمتهمين بغ ــوال الشــهود أو الـ والايضاحــات عــن الجريمــة- أن يســمع أق
والبيانــات اللازمةعلــى أن يتــمّّ ذلــك دون تحليــف اليــمين القانونيــة إلا إذا خيــف ألا يُسُــتطاع ذلــك 
ــي  ــه الأســئلة)20)) والاستفســارات دون الدخــول فـ ــى توجي ــعنيّن أن يقتصــر دوره عل ــا)20)). يت لاحقًً
ــمعاينة وســماع  ــمعنيّّة بحضــور إجــراءات الـ ــمتهم مــع الالتــزام بحقــوق الأطــراف الـ اســتجواب الـ
ــمعلومات  ــا أمكــن ذلــك)20)). يقتصــر عمــل مأمــور الضبــط القضائــي علــى جمــع الـ الأقــوال، كلّمّ

)20)) وفق الـمادة )34( من قانون الإجراءات الجنائية.

)20)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.

)20)) وفق الـمادة )30( من قانون الإجراءات الجنائية.

)20)) وفق الـمادة )34( من قانون الإجراءات الجنائية.

)20)) وفق الـمادة )34( من قانون الإجراءات الجنائية.

)20)) كأن يسألوا الـمتهم عن التهمة الـمنسوبة إليه – دون استجوابه- ويقتصر فـي الاستماع لأقواله على توجيه بعض الأسئلة 
إليه، والاستفسار منه عن بعض الأمور والظروف الـمتعلقة بارتكاب الجريمة.

)20)) وفق الـمادة )34( من قانون الإجراءات الجنائية.
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دون اســتخلاص النتيجــة منهــا ولا التصــرف علــى ذلــك الأســاس)20))، بــل كلّّ مــا عليــه لــدى جمــع 
الـــمعلومات هــو تثبيتهــا فـــي الـــمحضر، والتزامــه بإحالتــه وإرســال حصيلــة مــا جُُمــع مــن معلومــات 
ومــا توصّّــل إليــه إلــى النيابــة العامّّــة التــي تملــك صلاحيــة التصــرّّف بــه علــى النحــو الـــمحدّّد وفــق 

أحــكام القانــون.

ّـع الـــمساكن بحرمــة دســتورية وقانونيــة  دخــول الـــمساكن وضمــان الحريــات: علــى الرغــم مــن تمت�
إلا أنّّ الـــمشرّّع قــد يســمح لرجــال السُُــلطة العامّّــة بدخــول أيّّ محــلّّ مســكون فـــي بعــض الحالات 
ــي حالــة  الطارئــة للضــرورات العمليــة التــي تفــرض ذلــك)20))، كطلــب النجــدة مــن الداخــل، أو فـ
الضــرورة )لوقــوع جريمــة فـــيه أو لوقــوع حــادث يهــدّّد حياتــه أو سلامتــه أو حيــاة وسلامــة 
(، أو فـــي الأحــوال الـــمبينة فـــي القانــون. ويُعُــدّّ مــن  القاطــنين فـــيه للخطــر، كانــدلاع حريــق مــثالًا
قبيــل الضــرورة دخــول الـــمساكن بقصــد تعقّّــب شــخص صــدر أمــر بالقبــض عليــه أو تفتيشــه مــن 
الســلطة العامــة)21)). وتجــدر الإشــارة إلــى أنّّ إجــازة الدخــول لا تعنــي إجــازة التفتيــش بالضــرورة، 
فــإذا كان دخــول الـــمكان الـــمسكون مشروعًًافـــي الأحــوال الاســتثنائية الســابقة فذلــك لا يخــوّّل 
مأمــور الضبــط القضائــي صلاحيــة التفتيــش، مــا لـــم يجــد مأمــور الضبــط القضائــي لــدى دخولــه 
الـــمكان فـــي حالــة مــن الحالات أنــه أمــام تلب�ّـس بالجريمــة، فـــيجوز التفتيــش والقبض على الـــمتهم 
ــمساكن الجائــز دخولهــا، مــا  ّـس بعــده. مــا يعنــي بعبــارة أخــرى حظــر التفتيــش القســري للـ للتلب�
لـــم يُسُــفر ذلــك الدخــول عــن ضبــط حالــة تلب�ّـس، فـــيجوز عندئــذ التفتيــش وفــق ضوابــط صارمــة 

تشــمل احتــرام الحريــات الفرديــة، الســرية الـــمهنية، وضمانــات الدفــاع)21)).

عمليــات التفتيــش والضبــط: إذا كان التفتيــش القســري لا يجــوز أثنــاء جمــع الاســتدلالات إلا فـــي 
أحــوال التلب�ّـس بالجريمــة، فــإنّّ التفتيــش الرضائــي جائــز فـــي جميــع الأحــوال، والتــي يوافــق فـــيها 
الـــمعني علــى إجــراء التفتيــش. تخضــع عمليــات التفتيــش والضبــط هــذه للقواعــد الحاميــة للحرية 
الفرديــة والـــممتلكات ذاتهــا كمــا هــو الشــأن فـــي عمليــات التفتيــش والضبــط فـــي حالــة التحــرّّي 

)20)) تمييز جنائي رقم 203 لسنة 2017 "فحص البلاغات والشكاوى واتخاذ الوسائل التحفظية للـمحافظة على أدلة الجريمة 
وإجراء الـمعاينة وسماع أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وسؤال الـمتهم عن التهمة الـمنسوبة إليه - من 

سلطة مأموري الضبط القضائي. أساس ذلك الـمادتين )31(، )34( إجراءات".

)20)) وفق الـمادة )49( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) وفق الـمادة )49( من قانون الإجراءات الجنائية. 

)21)) تمييز جنائي رقم 166 لسنة 2013 "النصّّ الدستوري يستلزم فـي جميع أحوال التعرّّض للـمسكن أن يكون وفقًًا لأحكام 
ق بكيان الفرد 

ّ
القانون وبالكيفـية الـمنصوص عليها فـيه، وذلك صونًًا لحرمة الـمسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلّ

وحياتــه الخاصــة ومســكنه الــذي يــأوي إليــه وهــو موضــع ســرّّه وســكينته، ولذلــك حــرصٍٍ الدســتور على تأكيــد حظــر انتهــاك حرمــة 
الـمسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه إلا وفقًًا لأحكام القانون وبالكيفـية الـمنصوص عليها فـيه".
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فـــي التلبــس بالجريمــة، وينطبــق ذلــك علــى الأوقــات الـــمصرح بهــا)21))، واحتــرام الســرية الـــمهنية 
وحقــوق الدفــاع)21))، وتحريــر الـــمحضر)21))، وحصر الأشــياء الـــمضبوطة وختمهــا)21)).

لا يجــوز إجــراء عمليــات التفتيــش والضبــط دون الحصــول علــى رضــاء صريــح كتابة من الشــخص 
الــذي تجــري العمليــة فـــي منزلــه)21)). وهــذا مــا أكــد عليــه الـــمشرّّع فـــي الـــمادة )52( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة بقولــه: " يجــوز تفتيــش الـــمتهم برضائــه كمــا يجــوز تفتيــش الـــمسكن برضــاء 
حائــزه، ويجــب أن يصــدر الرضــاء كتابــة قبــل إجــراء التفتيــش، وبشــرط العلـــم بالاتهــام الـــموجّّه إلــى 
القاطــنين فـــي الـــمسكن وبعــدم قانونيــة التفتيــش بغير رضاهــم". وتنطبق هذه الأحكام -أيضًًا- فـــي 

مرحلــة جمــع الاســتدلالات.
ومــع ذلــك، قــد ينــصّّ الـــمشرّّع صراحــة علــى خلاف ذلــك بشــأن الجرائــم الجســيمة كالجرائــم 
الـــمنظمة، مجيــزًًا فـــيها التفتيــش القســري -ليــس فـــي حالــة التلب�ّـس بالجريمــة فحســب- بــل فـــي 
التحــري الأولــي دون تلبــس أيضًًــا. وبالتالــي مــن الآن فصاعــدًًا، إذا اقتضــت مقتضيــات التحــرّّي 
ــل  ــم تموي ــة وجرائ ــم الأصلي ــم غســل الأمــوال والجرائ ــمنظّّمة )جرائ ــم الـ ــمتعلّقّة ببعــض الجرائ الـ
الإرهــاب( فـــي تقصّّيهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع أدلتهــا، يجــوز لعضــو النيابــة العامــة بأمــر 
ــمعني وفــق مــا يســمّّى  كتابــي مــن النائــب العــام أن يقــوم بإجرائهــا قســرًًا دون رضــاء الشــخص الـ
ــات أو الشــخصيات  ــي واســتخدام الأســماء أو الصف ــن التخفّّ ــيها م ــات الســرية"، بمــا فـ ب"العملي
الـــمستعارة وكافــة الوســائل اللازمــة الأخــرى)21))؛ بحيث تخضع عمليــات التفتيش لضمانات صارمة 
كاحتــرام الحريــات الفرديــة، وســرية الـــمعلومات، وحقــوق الدفــاع مــع الالتــزام بتحريــر الـــمحاضر 

اللازمــة وحفــظ الـــمضبوطات بشــكل آمــن.
الاستيقاف القضائي والحجز الشرطي: أجاز الـــمشرّّع لـــمأمور الضبط القضائي أو رجل السُُلطة 
العامة القيام باســتيقاف أيّّ شــخص وضع نفســه طواعية واختيارًًا فـــي موضع الريبة أو الشــك)21))، 
علــى نحــو يســتدعي أو ينبــئ عــن ضــرورة التحــرّّي والكشــف عــن هويتــه)21))، ويشــمل ذلــك إمكانيــة 

سماع أقوال الشخص والتحفّّظ عليه وحجزه شرطيًًا الـمدّّة اللازمة لإتمام هذه الغاية)22)). 

)21)) وفق الـمادة )53( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) وفق الـمادة )79( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) وفق الـمادة )58( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) وفق الـمادة )52( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) وفق الـمادة )77 مكررًًا( من قانون الإجراءات الجنائية، الـمضافة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020.

)21)) وفق الـمادة )36( من قانون الإجراءات الجنائية.

)21)) تمــييز جنائــي رقــم 312 لســنة 2013 "الاستيقــاف إجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة فـــي سبيــل التحــرّّي عــن الجرائــم 
ب أن يكون الـمتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارًًا فـي موضع الشبهات 

ّ
ومرتكبيها، ويجب لصحته أن تتوافر مظاهر تبرّّره إذ يتطلّ

ل الـمستوقف للتحري والكشف عن حقيقة أمره".
ّ
والريب، وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخّ

ســقة مــع القواعــد القانونيــة الـــمقررة، تخضــع مــدة الحجــز الشــرطي والضمانــات الـــمصاحبة لــه، 
ّ
)22)) وكيــ تكــون الإجــراءات متّ
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ا: تحرير الـمحاضر والضبوط: ثالًثً

يُعُــدّّ الـــمحضر وثيقــة رســمية تُثُبــت الإجــراءات والوقائــع الـــمتعلّقّة بجمــع الاســتدلالات، وتُسُــتخدم 
كوســيلة لتــأمين أدل�ّـة قانونيــة تدعــم الدعــوى الجنائيــة مــع الالتــزام بالشفافـــية والحياد فـــي تدوينه.

ّـة  فـــي تنظيمــه للـــمحاضر، ينــصّّ الـــمشرّّع علــى قواعــد تنظيميــة مهمّّــة للـــمحافظة علــى الأدل�
ــزم مأمــور  ــة، يلت ــون الإجــراءات الجنائي ــمادة )31( مــن قان ــا للـ وضمــان سلامــة الإجــراءات. وفقًً
الضبــط القضائــي بتدويــن كافــة الإجــراءات التــي يقــوم بهــا أثنــاء جمــع الاســتدلالات فـــي محاضــر 
ًـا  رســمية؛بحيث ينبغــي أن يكــون كلّّ محضــر مؤرخًًــا )مبين�ًـا فـــيه مــكان وزمــان الإجــراءات(، وموقع�
مــن قبــل مأمــور الضبــط القضائــي مــن جهــة، وكافــة الأشــخاص الـــمعنيين كالـــمتهمين، الشــهود، 

الخبــراء الذيــن ســمع أقوالهــم )إن وُُجــدوا( مــن جهــة أخــرى.

القواعــد الـــمتعلّقّة بتحريــر الـــمحضر: فـــي تحريــره للـــمحضر يراعــي مأمــور الضبــط القضائــي 
جملــة مــن القواعــد قــدر الإمــكان، فالقائــم بتحريــر الـــمحضر هــو مأمــور الضبــط القضائــي 
ــمحضر شــخصيًًادون  ــث يحــرّّر الـ ــي ظــروف اســتثنائية- بحي ــا - إلا فـ ــا ومكانيًً ــمختص نوعيًً الـ
الاســتعانة بكاتــب فـــي الغالب-خلافًًــا لعضــو النيابــة العامــة فـــي التحقيــق الابتدائــي)22))، وذلــك 
ــراخ  ــأول، فــور اتخــاذ الإجــراء أو وقــوع الحادث دون ت ــمتخذة أوالًا ب ــن كافــة الإجــراءات الـ بتدوي
ولا مماطلــة -وإن كان التأخيــر لا يترتّّــب عليــه بــطلان-)22)) . وعــادة يتــمّّ تحريــر الـــمحضر 
باللغــة العربيــة وهــي اللغــة الرســمية فـــي الدولــة لضمــان وضوحــه القانونــي وإثبــات مــا تضمّّنــه. 
وتقتصــر محتويــات الـــمحضر علــى الوقائــع الـــمادية التــي أدركهــا مأمــور الضبــط القضائــي 
بحواســه، ويتضمّّــن وصفًًــا دقيقًًــا للأشــياء الـــمضبوطة والأماكــن التــي وُُجــدت فـــيهادون تضــمين 
ــا وإرســالهامع كافــة الأوراق والأشــياء  ــه ســوى رفعه ــل مــا علي ــه الشــخصي أو اســتنتاجاته، ب رأي

ــا)22)). ــى ضوئه ــاء مــن الإجــراءات للتصــرّّف عل ــة العامــة فــور الانته ــى النياب ــمضبوطة إل الـ

ــي أن  ــل يكفـ ــمحضر، ب ًـا لصياغــة الـ ّـب شــكالًا معيّّن� ــم يتطل� ــون لـ ــى أنّّ القان وتجــدر الإشــارة إل
يكــون دالًاً علــى الجريمــة ونســبتها إلــى فاعلهــا فـــي جمــع الاســتدلالات والتحــرّّي عنهــا وتدويــن 
الـــمشاهدات والأقــوال والأدل�ّـة والإجــراءات الـــمتّّبعة والتوقيــع، وعليــه فــإنّّ مخالفــة بعــض القواعد 

وكذلــك بــطلان الإجــراءات الناتجــة عــن مخالفتهــا، للأحكام ذاتهــا التي تنظــم الاحتجــاز الشــرطي فـــي التلبــس بالجريمــة الـــمشار إليهــا 
أعلاه، مكتفـــين فـــي هــذا الـــمقام بالإحالــة إليهــا.

)22)) وفق الـمادة )64( من قانون الإجراءات الجنائية.

)22)) تمييز جنائي رقم 580 لسنة 2016 "لـما كان ما نصّّت عليه الـمادة )31( من قانون الاجراءات الجنائية من أنه يجب أن 
ع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان 

ّ
يثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فـي محاضر موقّ

حصولها. لـم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولـم يرتب على مخالفته البطلان". 

)22)) وفق الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية.
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الإرشــادية أو التنظيميــة للـــمحاضر قــد لا تــؤدي بالضــرورة إلــى البــطلان، بالنظــر إلــى الغــرض 
الأساســي مــن الـــمحضر هــو تنظيــم العمــل وضمــان حســن ســير الإجــراءات برقابــة قضائيــة)22)). 
وبالتالي لا يُعُدّّ التراخي أو التأخير فـــي الإخطار أو إغفال بعض الأمور سببًًا لبطلان الـــمحضر، 
ما دام تقديمه قد تّمّ فـــي إطار يسمح بالتحقيق والـــمتابعة ويمكن للـــمحكمة الاطمئنان إليه)22)).

الـمطلب الثالث
الإجراءات الخاصة بشأن الجرائم الـمنظمة

ا: الجرائم الـمنصوص عليها فـي القانون حصًرً
فـــي ســبيل تزويــد القانــون والإجــراءات الجنائية بــأدوات قانونية قادرة علــى مكافحة التهديدات 
الإجراميــة الـــمتزايدة بشــأن الجماعــات الإجراميــة الـــمنظمة، اعتمــد الـــمشرّّع سياســة إجرائيــة 

وعقابـيـة صارـمـة للكـشـف عنـهـا ومواجـهـة خطورتـهـا والتـعـاون الدوـلـي للقـضـاء عليـهـا.

مفهوم الجريمة الـمنظمة: تعريفها وخطورتها:
الجريمــة الـــمنظّّمة والـــمعروفة أيضًًــا بـــ "الجريمــة ذات الطابــع عبــر الوطنــي"، تشــمل الجرائــم 
التــي تمتــدّّ عبــر حــدود الــدول أو تلــك التــي يتــمّّ التخطيــط لهــا أو تمويلهــا مــن دولــة أخــرى)22)). 
تتميّّــز بارتكابهــا مــن قبــل جماعــة )عصابــة( إجراميــة منظّّمــة تضــمّّ ثلاثــة أشــخاص علــى 
الأقــل يعملــون باســتمرار أو لفتــرة زمنيــة محــددة بغــرض تحقيــق منافــع ماليــة أو ماديــة غيــر 
مشــروعة)22))، وتشــمل هــذه الجرائــم: الاتجــار بالبشــر، تهريــب الـــمهاجرين، غســل الأمــوال، تمويل 
الإرهــاب، الجرائــم الإلكترونيــة وغيرهــا)22)). وقــد اعتمــد الـــمشرّّع سياســات إجرائيــة وعقابيــة 

)22)) تمييز جنائي رقم 173 لسنة 2017 "من الـمقرّّر أنّّ الغرض من محضر الضبط هو أن يثبت فـيه مأمور الضبط القضائي 
ما يساعد على كشف الحقيقة ويلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتب على ذلك أن عدم التوقيع على هذا الـمحضر ليس من شأنه 
ما يخضع كلّّ ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الـموضوع، وإذ كان 

ّ
إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنّ

القانون قد أوجب أن تكون الـمحاضر التي يحرّّرها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا 
ه لـم يرتب البطلان على إغفال ذلك".

ّ
غير أنّ

ــة قاطعــة بوقــوع الجريمــة ونســبتها لــه. وقــد توافــرت هــذه الأدلــة بمــا تــمّّ 
ّ
)22)) تمــييز جنائــي رقــم 464 لســنة 2016 "إذ جــاءت الأدلّ
إثباته فـي محضر الضبط والذي تطمئن إليه الـمحكمة".

)22)) وفــق الـــمادة )1( مــن قانــون رقــم )5( لســنة 2020، بتعديــل بعــض أحكام قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر رقــم )15( لســنة 
2011.: "الجريمــة ذات الطابــع عبر الــوطني: أيــة جريمــة ارتكبــت فـــي أكثر مــن دولــة، أو ارتكبــت فـــي دولــة واحــدة وتــم الإعــداد أو 
التخطيــط لهــا أو التوجيــه أو الإشــراف عليهــا أو تمويلهــا فـــي دولــة أخــرى، أو ارتكبــت فـــي دولــة واحــدة عــن طريــق جماعــة إجراميــة 

منظمــة تمــارس أنشــطة إجراميــة فـــي أكثر مــن دولــة، أو ارتكبــت فـــي دولــة واحــدة وكانــت لهــا آثــار جســيمة فـــي دولــة أخــرى".

)22)) وفــق الـــمادة )1( مــن قانــون رقــم )5( لســنة 2020، بتعديــل بعــض أحكام قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر رقــم )15( لســنة 
2011: والجماعــة الإجراميــة الـــمنظمة هي الجماعــة الـــمؤلفة وفــق تنظيــم مــعين مــن ثلاثــة أشخــاص على الأقــل للعمــل بصفــة 
مستمرة أو لـمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو تهريب الـمهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول 

بشكل مباشــر أو غير مباشــر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

)22)) يشــمل مفهــوم الجرائــم الـــمنظمة طائفــة كــبيرة مــن الجرائــم بمــا فـــي ذلــك غســل الأمــوال، الفســاد الإداري وجرائــم القطــاع 
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ًـا  ًـا دولي� صارمــة لـــمكافحة هــذه الجرائــم، لـــما تمثّّلــه مــن تهديــد أمنــي واجتماعــي يتطل�ّـب تعاون�
لـــمواجهتها والقضــاء عليهــا، وفــق نظــام إجرائــي خــاص بهــا. 

النظام الإجرائي الخاص بالجرائم الـمنظمة:
تخضــع الجرائــم الـــمنظمة لنظــام إجرائــي خــاص يوسّّــع صلاحيــات التحرّّيــات والتحقيــق خلافًًا 
للقواعــد العامــة مــع تقييــد حقــوق الدفــاع عنــد الضــرورة. مــن بين هــذه الاســتثناءات: احتجــاز 
الـــمشتبه بهــم لــدى الشــرطة لفتــرات مطولــة )تصــل إلــى 30 يومًًا فـــي بعــض الحالات( )22))، تأجيل 
حضــور الـــمحامي، التفتيــش الليلــي)23))، التفتيــش دون حضــور الـــمشتبه بــه)23))،   وتمتــد الأحــكام 
الخاصــة للتحقيــق -أيضًًا-كمــا فـــي "العمليــات الســرية")23))، وإمكانية "التســلّلّ" للتنصت الهاتفـــي، 
وتســجيل مــا يجــري فـــي مــكان خــاص، بمــا فـــي ذلــك اعتــراض الاتصــالات أو جمــع بيانــات 
الحواســيب والتقاطهــا بأمــر كتابــي مــن النائــب العــام)23))، مــا يشــير لاهتمــام الـــمشرّّع بضــرورة 
ترخيــص قضائــي صــارم لضمــان تناســبها مــع خطــورة الجرائــم، مؤكــدًًا علــى أهميــة الرقابــة 

القضائيــة لـــمنع الانتهــاكات وضمــان حمايــة حقــوق الأفــراد دون تمييــز )23)).
التعاون الدولي وأثر مكافحة الجريمة الـمنظمة:

إضافــة لـــما تقــدّّم، لـــمكافحة الجرائــم الـــمنظمة، ينــصّّ الـــمشرّّع علــى طائفــة كبيــرة مــن 
الأشــخاص الـــمخوّّلين بســلطات واســعة للضبــط القضائــي، بالتعــاون مــع الجهــات القضائيــة 
ــى أوجــه  ــر عل ــا، ولا يقتصــر الأم ــة مرتكبيه ــم ملاحق ــمكافحة الجرائ ــمختصّّة لـ ــة)23)) الـ الأجنبي
التعاون الأكثر شيوعًًا الواردة فـي قانون الإجراءات الجنائية)23)) والـمتمثّّلة فـي تسليم الـمجرمين 

الخاص، التزوير وتزييف العملة وترويجها، الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، انتزاع الأعضاء البشرية والإتجار فـيها، 
تهريب الـــمهاجرين، القرصنة البحرية، الاستيلاء على الآثار والـــممتلكات الثقافـــية والفكرية والإتجار غير الـــمشروع بها، الاعتداء 
على البيئة ونقل النفايات الخطرة والـمواد الضارة، الإتجار غير الـمشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية، الأنشطة 
الـــمتعلقة بالـــمواد الـــمخدرة والـــمؤثرات العقليــة، الإنتــاج أو الإتجــار غير الـــمشروعين بالأسلحــة، ســرقة وتهريــب العربــات ذات 
الـــمحرك، الاستعمال غير الـــمشروع لتقنية نظم الـــمعلومات، إعاقة سير العدالة، الاشتراك فـــي جماعة إجرامية منظمة؛ وفق 

مرسوم رقم )36( لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لـــمكافحة الجريمة الـــمنظمة عبر الحدود الوطنية.

)22)) وفق الـمادة )7( من قانون أمن الدولة.

)23)) وفــق الـــمادة )53( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة؛ الــذي تقتضيــه مصلحــة التحــري والتحقيــق، حبّّــذا لــو نــصّّ الـــمشرّّع أن 
يكــون بــإذن مــن النائــب العام.

)23)) وفـي التحقيق: كلـما أمكن ذلك، وفق الـمادة )75( من قانون الإجراءات الجنائية.

)23)) وفق الـمادة )77 مكررًًا( من قانون الإجراءات الجنائية.

)23)) وفق الـمادة )77( من قانون الإجراءات الجنائية.

الـــمجلس الدســتوري الفــرن�سي عــن مــدى  )DC., 2 mars 2004 ,492-Cons. Const., décision n 2004 ((23؛ ولــدى ســؤال 
دســتورية تلــك الأحكام الخاصــة فـــي التشــريعات الفرنســية، أجــاب بقبــول تلــك الاســتثناءات "شــريطة أن يتــمّّ تنفـــيذ تدابيرهــا مــع 
احترام صلاحيات السلطة القضائية، الحارسة للحرية الفردية، وأن تكون القيود التي تفرضها على الحقوق الـمكفولة دستوريا 

ضروريــة لظهــور الحقيقــة، بمــا يتناســب مــع خطــورة وتعقيــد الجرائــم الـــمرتكبة ولا تنطــوي على تمــييز غير مبرر.

)23)) وفق الـمادة )23( من قانون الجرائم الالكترونية.

)23)) وفق الـمواد )407( وما تلاها من قانون الإجراءات الجنائية.
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ــدّّ  ــيذ العقابــي، بــل يمت ــمراقب وتبــادل التنفـ والأشــياء والإنابــات القضائيــة الدوليــة والتســليم الـ
ــمعلومات  ــي ذلــك تبــادل الـ ــي التشــريعات التكميليــة، بمــا فـ -أيضًًــا- لإجــراءات أكثــر اتســاعًًا فـ
ــمساعدات والإنابــات القضائيــة وتســليم الأشــياء واســترداد الأمــوال)23))،  وإجــراء التحرّّيــات والـ
والاســتجابة بشــكل ســريع مــع تلــك الطلبــات للـــمساعدة القانونيــة الـــمتبادلة)23))، لأغــراض إجــراء 
التحريــات وجمــع الاســتدلالات والتحقيــق)23))، باســتخدام تقنيــات التحــري والتحقيــق الخاصــة. 
لذلــك تّمّ إنشــاء مكتــب خــاص بشــأن التعــاون الدولــي)24))، بالشــراكة مــع الـــمكاتب الدوليــة)24)). 
مــا عــزّّز مــن مكانــة الدولــة فـــي مؤشــر الــسلام العالـــمي؛ حيــث تصــدّّرت الـــمراتب الأولــى علــى 
مســتوى الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــا يعكــس حالــة الأمــن والاســتقرار،ويضع قطــر بين 

أكـثـر اـلـدول أمنـًـا عـلـى الصعـيـد العالـــمي)24)).

 الـمطلب الرابع
رقابة الهويّّة وتدقيقها

الآليــة والـــمجال: وهــو "إجــراء يحــقّّ بمقتضــاه لرجــل السُُــلطة العامــة اســتيقاف شــخص مــا 
ــن  ــن ضم ــة م ــة الهوي ــدّّ رقاب ــك")24)). وتع ــى اقتضــى ذل ــه مت ــه ووجهت ــه وحرفت لســؤاله عــن هويّّت
ــة)24))  ــي الدول ّـة أي شــخص موجــود فـ ــى هوي� ــب الاطلاع عل ــا مــن طل كّّميُمنه ــام الشــرطة، مــا  مه
ــة)24)). ولضمــان عــدم  ــمسؤولية القانوني ــة الـ ــال تحــت طائل ــمعني بالامتث ــزام الشــخص الـ مــع الت

)23)) وفق الـمادة )11( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر. 

)23)) وفق الـمواد )58( وما تلاها من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

)23)) وفق اللائحة التنفـيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، "التعاون الدولي" الـمواد 79-66.

)24)) وفق القرار رقم )112( لسنة 2005 بإنشاء مكتب التعاون الدولي، والذي تغيّّر مسماه بالقرار رقم )43( لسنة 2019 إلى 
إدارة التعــاون الــدولي.

)24)) فـــي تعزيــز الشــراكة مــع مكتــب الأمــم الـــمتحدة الـــمعني بالـــمخدرات والجريمــة، تــمّّ انشــاء مركــز الأمــم الـــمتحدة الإقليمــي 
لـــمكافحة الجريمــة الســيبرانية بالدوحــة، يغطــي نشــاطه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

(242) www.qna.org.qa 

قًًا عليه بالفقه وأحكام النقض طبقًًا لأحدث التعديلات والأحكام، ج1، 
ّ
)24)) مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلّ

2017، ص 332.

)24)) وفق الـمادة )15( من قانون رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم: " على الوافد خلال إقامته 
فـــي الدولة أن يقدّّم جواز أو وثيقة الســفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة الـــمختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يســأل 
عنه من بيانات، وذلك فـي الـميعاد الذي يحدد له"؛ والـمادة )6( من مرسوم بقانون البطاقات الشخصية رقم )5( لسنة 1965؛ 

والـمادة )37( من قانون الـمرور بشأن تقديم الرخص للعسكريين من قوة الشرطة كلـما طلبوا ذلك.

)24)) وفق الـمادة )195( من قانون العقوبات بشأن جريمة عدم الامتثال لرجل الأمن، والغرامات الـمرورية لعدم الامتثال لأوامر 
شــرطي الـــمرور، م )37 و57 والجــزاءات الإداريــة فـــي الـــمواد 87 ومــا تلاها-والعقوبــات فـــي الـــمواد 94 ومــا تلاهــا( مرســوم بقانــون 
الـــمرور رقــم )19( لســنة 2007. وتعديلاتــه؛ إضافــة لـــمنع الـــمخالف مــن الســفر قبــل دفــع الـــمخالفة، وفــق قانــون الـــمرور القطــري 
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الـــمساس بالحريــة الفرديــة)24))، أحيطــت هــذه الإجــراءات بضوابــط قانونيــة بمــا يحقّّــق التــوازن 
بين حمايــة النظــام العــام وصــون الحقــوق الأساســية، تحــدّّد فـــيها حــالات الرقابــة وتدقيقهــا )فــرع 

ــيذها )فــرع ثــان(. أول( ووســائل تنفـ

الفرع الأول: حالات رقابة الهويّّة وتدقيقها
ــة بحســب الأحــوال؛  ــة أو إداري ــة مزدوجــة)24))، قضائي ّـة إجــراءات ذات طبيع ــة الهوي� ــدّّ رقاب تُعُ
(، أو مــن قبــل  ارســها الشــرطة فـــي حالــتين: إمــا مــن قبــل الضابطــة القضائيــة )أوالًا حيــث متُم

الضابطــة الإداريــة )ثانيًًــا(.

: رقابة الهويّّة من قبل الضابطة القضائية أولًاا
ــة  ــة الهوي لــدى قيامــه بمهامــه لتقصّّــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا، تنــدرج عمليــات رقاب
ضمــن التحــرّّي وجمــع الاســتدلالات)24))، وتُـُـدار مــن قبــل مأمــور الضبــط القضائــي أو تحــت 
إشــرافه)24))؛ بحيــث يجــوز لــه ســؤال أيّّ شــخص عــن هويتــه لإثباتهــا بأي�ّـة وســيلة، ويتحقّّــق ذلــك 
فـــي حالــتين: إمّّــا بنــاءًً علــى قرينــة معيّّنــة )أ(، أو بنــاءًً علــى أمــر صــادر مــن النيابــة العامــة )ب(.

أ( رقابة الهويّّة بناء على قرينة
لــدى تقصّّــي الجريمــة والبحــث عــن مرتكبيهــا، أجــاز الـــمشرّّع لـــمأمور الضبــط القضائــي أو أحــد 
معاونيــه مــن رجــال الســلطة العامــة الاســتيقاف القضائــي لأيّّ شــخص بنــاء علــى قرينــة قانونيــة، 
تتمث�ّـل فـــي وضــع نفســه طواعيــة واختيــارًًا فـــي موضــع الشــبهة والريبــة علــى نحــو يســتدعي التحرّّي 
ّـة وكشــفها. وهــذا مــا نــصّّ  والكشــف عــن هويّّتــه، ليباشــر صلاحياتــه فـــي التحــرّّي عــن تلــك الهوي�
عليــه الـــمشرّّع صراحــة فـــي الـــمادة )36( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بقولــه: "يجــوز لـــمأمور 
الضبــط القضائــي أو لرجــل السُُــلطة العامــة أن يســتوقف أيّّ شــخص وضع نفســه طواعيــة واختيارًًا 

فـــي موضــع الشــبهة والريبــة، علــى نحــو ينبــئ عــن ضــرورة التحــرّّي والكشــف عــن هويّّتــه".
يُعُــرّّف الاســتيقاف القضائــي بأن�ّـه طلــب مأمــور الضبــط القضائــي أو رجــل الســلطة العامــة مــن 
شــخص بيانات عن اســمه وشــخصيته وعنوانه فـــي ســبيل التحرّّي عن الجرائم وكشــف مرتكبيها، 

الجديد 2024؛ والـمادة )38( من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

)DC, 5 août 1993 ,323-Cons. const., Décision n°93 ((24؛ وفقًًــا للـــمجلس الدســتوري الفــرن�سي، فــإنّّ "الـــممارسة العامــة 
والتقديريــة للتحقّّــق مــن الهويّّــة تتعــارض مــع احترام الحريــة الفرديــة"؛ وقــد تــؤدي لـــمساءلة القائــم بهــا جنائيًًــا، كالـــمسؤولية عــن 
جريمة القبض غير الـمشروع وفق الـمادة )163( من قانون العقوبات؛ والـمسؤولية التأديبية، وفق الـمواد )68 و69 و72( من 

قانــون قــوة الشــرطة رقــم )23( لســنة 1993.

)24)) محمد عبدربه القبلاوي، استيقاف الأشخاص "دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، 2021، ص 58.

)24)) وفق الـمادة )29( و )36( من قانون الإجراءات الجنائية.

)24)) من قبل رجل السلطة العامة وفق الـمادة )36( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ــي للاســتيقاف  ــم يحــدّّد الحــدّّ الزمن ــمشرّّع لـ ــرّّره الظــروف)25)).  وإذا كان الـ ويســوّّغه اشــتباه تب
ّـه لا ينبغــي للاســتيقاف أن يســتغرق الوقــت  القضائــي – خلافًًــا للتشــريعات الـــمقارنة)25))- إلا أن�
اللازم لســؤال الـــمستوقف وتلقــي إجابتــه، وذلــك اســتنادًًا إلــى الغــرض مــن الاســتيقاف، وبالنظــر 
لهــدف تدخّّــل القائــم بالاســتيقاف؛ حيــث يهــدف إلــى الكشــف عــن حقيقــة أمــر الـــمشتبه فـــيه فــإنّّ 
الطبيعــة القانونيــة لهــذا الاســتيقاف  تعــدّّه إجــراءًً "قضائي�ًـا"، ويجيــز الاســتيقاف القضائــي لرجــل 
ــيه ريثمــا يحضــر مأمــور الضبــط القضائــي،  السُُــلطة العامــة القيــام بالتحفّّــظ علــى الـــمشتبه فـ

وذـلـك ـلـدى تواـفـر مـرّّبر ـقـوي وإلا اعتـبـر اـسـتيقافًًا غـيـر مـشـروع.

تبــرز مبــرّّرات الاســتيقاف القضائــي للشــخص الــذي "وضــع نفســه موضــع الشــك والريبــة")25)) 
أي: يوجــد ســبب معقــول أو أكثــر للاشــتباه بــه فـــي عــدّّة حــالات: إمّّــا أنــه ارتكــب أو حــاول ارتــكاب 
ــمركبة؛ أو أنــه يســتعد لارتــكاب جنايــة أو جنحــة )فــإن  ــي الـ جريمــة، ويســمح حينئــذ بالبحــث فـ
ــا كان جــزءًًا مــن أعمــال الضابطــة الإداريــة(؛ أو  كان ضمــن إطــار الأعمــال التحضيريــة، فلرمبّم
وجــود احتماليــة قدرتــه علــى  توفـــيرمعلومات مفـــيدة للتحــرّّي فـــي جريمــة)25))؛ أو كونــه موضــوع 
بحــث بأمــر مــن ســلطة قضائيــة. وبالتالــي، يكفـــي مجــرد وجــود اشــتباه معقــول تبــرّّره الظــروف 
ّـب الاســتيقاف  ــي أن الشــخص يدخــل ضمــن هــذا الإطــار أو الحالات للســماح بالرقابــة. يتطل� فـ
القضائــي أن يكــون الســبب اشــتباهًًا مب�ّـررًًا واضحًًــا تبــرّّره الظــروف الـــمحيطة مع ضــرورة الالتزام 
بالضوابــط القانونيــة تجنبًًــا للبــطلان)25)). "والفصــل فـــي توافــر مبــرّّرات الاســتيقاف أو عــدم 
توافرهــا هــو مــن الـــموضوع الــذي تســتقّّل بــه محكمــة الـــموضوع بغيــر معقــب مــا دام اســتنتاجها 

مبنــي علــى أســباب ســائغة")25)).

)25)) تمــييز جنائــي رقــم 18 لســنة 2006 "الاستيقــاف إجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة فـــي سبيــل التحــرّّي عــن الجرائــم 
ــب أن يكــون الـــمتهم قــد وضــع نفســه طواعيــة منــه واختيــارًًا فـــي موضــع 

ّ
ــر مظاهــر تبرّّره إذ يتطلّ

ّ
ومرتكبيهــا، ويجــب لصحتــه أن تتوفّ

ّـل الـــمستوقف للتـحـري والكـشـف ـعـن حقيـقـة أـمـره".
ـخّ
ضـع ـعـن ـضـرورة تـسـتلزم تد يـب وأن ـيـنبئ ـهـذا الوـ الشبـهـات والرـ

)25)) 4 ساعات فـي القانون الفرنسي.

)25)) تمــييز جنائــي رقــم )312( لســنة 2013"الاستيقــاف إجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة فـــي سبيــل التحــري عــن الجرائــم 
ومرتكبيها، ويجب لصحته أن تتوافر مظاهر تبرّّره إذ يتطلب أن يكون الـمتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارًًا فـي موضع الشبهات 

والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل الـمستوقف للتحري والكشف عن حقيقة أمره".

)25)) غالبا جناية أو جنحة فقط وليس مخالفة، وبالتالي نتمنى عدم إجازة مراقبة هوية شخص على أساس أنه من الـممكن 
أن يكون مفـيدًًا فـي تحرٍٍ بشأن مخالفة.

)25)) تمــييز جنائــي رقــم 400 لســنة 2013" بــطلان الإجــراء ومــا ترتــب عليــه لاستبعــاد حالــة الاشتبــاه؛ إذا انتفــى الـــمسوغ كان 
الاستيــقاف ــمن قبــيل القــبض الباــطل".

فــه مــن الأمــور التــي 
ّ
)25)) تمــييز جنائــي رقــم 277 لســنة 2008"لـــما كان ذلــك، وكان الفصــل فـــي قيــام الـــمبرّّر للاستيقــاف أو تخلّ

يســتقلّّ بتقديرهــا قــا�ضي الـــموضوع بــغير معقّّــب مــادام لاســتنتاجه مــا يســوّّغه "وكان مــن الـــمقرّّر أنّّ الدفــع ببــطلان الاستيقــاف 
والقبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها برد ســائغ يبرر طراحها ..... فإن الحكم الـــمطعون فـــيه 

يكــون فــوق مــا انطــوى عليــه مــن قصــور فـــي التســبيب قــد تعيــب بــالإخلال بحــق الدفــاع".
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ــى  ــعين عل ــي يت ــة الت ــدّّ مــن الدفــوع الجوهري ــر أنّّ الطعــن ببــطلان الاســتيقاف يُعُ ــر بالذك جدي
الـــمحكمة الــردّّ عليهــا بــردّّ ســائغ، يبــرّّر طرحهــا)25))، ويســتتبع الاســتيقاف الباطــل اســتبعاد الدليــل 
الـــمبني عليــه وحــده)25))، ولكن�ّـه لا يمتــدّّ لاســتبعاد الأدلــة الـــمستقلّةّ عن الاســتيقاف غير الـــمترتبة 

عليــه مباشــرة والقائمــة بذاتهــا)25)).
ب( رقابة الهويّّة بناء على أمر النيابة العامة

يجــوز مراقبــة الهوي�ّـة بموجــب أمــر كتابــي صــادر عن النيابة العامة، لأغراض البحث والـــملاحقة 
ّـة أيّّ  القضائيــة فـــي جرائــم محــدّّدة منصــوص عليهــا فـــي الطلــب. يشــمل ذلــك التحقّّــق مــن هوي�
ــمحدّّدة، دون اشــتراط تبريــر مــدى خطــورة الجرائــم  ــي الأماكــن والأوقــات الـ شــخص موجــود فـ
أو تقــديم تفاصيــل إضافـــية. كمــا يُجُيــز الأمــر ذاتــه فحــص الـــمركبات عنــد الاشــتباه بارتباطهــا 
ــمنهجية  ــة الـ ــا الإرهــاب. تعــدّّ الرقاب ــمتفجّّرات أو قضاي ــازة الأســلحة أو الـ بجرائــم خطيــرة كحي
للهوي�ّـة -وفقًًــا لهــذه الأوامــر- شــرعية إذا كانــت فـــي إطــار الأهــداف الـــمحدّّدة، ولا يُبُطــل اكتشــاف 

جرائــم أخــرى غيــر واردة فـــي الطلــب الإجــراءات الـــمتّّخذة عرضًًــا خلال عمليــة التحــري.

ا: الضبط الإداري ثانًيً
ّـل أبــرز اختصاصــات الشــرطة الإداريــة فـــي اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة لضمــان الحفــاظ  تتمث�
ــارس هــذه الرقابــة إمّّــا بهــدف صــون الأمــن  علــى النظــام العــام، بمــا فـــي ذلــك مراقبــة الهوي�ّـة. متُم
ــم  ــة لضبــط وتنظي ــمراقبة الحدودي ــة )أ(، أو كجــزء مــن إجــراءات الـ والنظــام العــام داخــل الدول

حركــة الدخــول والخــروج )ب(.

أ( رقابة الهوية حفاظًًا على النظام العام
يجــوز لـــمأموري الضبــط الإداري مراقبــة الهويــة كإجــراء وقائــي للحيلولــة دون الإخلال بالنظــام 
العــام، ولا ســيما لضمــان سلامــة الأشــخاص والـــممتلكات، بصــرف النظــر عــن ســلوك الشــخص 
الـــمراقب- دون اشــتراط شــبهة أو ريبــة- ومــع ذلــك وضــع القضــاء حــدودًًا معينــة، ليلتــزم مأمــور 
ًـا كيفـــية التوصّّــل إلــى وجــود خطــر علــى  الضبــط بتوثيــق مبــرّّرات الإجــراء فـــي الـــمحضر، مبين�
ّـة  لـــمقتضيات  النظــام العام،وتشــمل هــذه الإجــراءات التفتيــش الإداري الوقائــي كوســيلة تحفظي�
أمنيــة تهــدف إلــى التحقّّــق مــن عــدم ارتــكاب جريمةكصــورة مــن صــور "الضبــط الإداري"، وذلــك 
بتجريــد الشــخص مّمّــا يكــون بحوزتــه مــن أســلحة أو أدوات قــد يســتخدمها فـــي الاعتــداء علــى 
غيــره أو نفســه،  كمــا هــو الشــأن فـــي تفتيــش الـــمسجونين لدى دخولهــم الـــمؤسسات العقابية)25))، 

)25)) تمييز جنائي رقم 385 لسنة 2015"

)25)) وفق الـمادة )262( من قانون الإجراءات الجنائية.

)25)) تمــييز جنائــي 558 لســنة 2015"بــطلان الاستيقــاف والقبــض لا يحــول دون أخــذ الـــمحكمة بجميــع عناصــر الإثبــات الأخــرى 
ة عنه والـــمؤدّّية إلى النتيجة التي أسفر عنها".

ّ
الـــمستقلّ

)25)) وفق الـمادة )20( من قانون تنظيم الـمؤسسات العقابية والإصلاحية رقم )3( لسنة 2009.



الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي الاستثنائية والعادية فـي مرحلة جمع الاستدلالات

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة60
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 6 - العدد 1 - يناير 2026
Vol.6 - No.1 - January 2026

وكذلــك الحال فـــي تفتيــش الســيارات برضــاء ســائقيها)26))، يجــب احتــرام حريــة الأفــراد وعــدم 
الـــمساس بهــا؛ إذ لا يجــوز تدقيــق الهوي�ّـة بالتحــرّّي والكشــف عــن هوي�ّـة الــرّّكاب أو تفتيــش أمتعتهم 
دون مبــرّّر. تهــدف هــذه الرقابــة الوقائيــة إلــى منــع الإخلال بالنظــام العــام، كضمــان الأمــن 
ــع "الحسّّــاس"  ــمناسبات ذات الطاب ــمحتملة خلال الـ ــي الأماكــن العامــة أو تفــادي الحــوادث الـ فـ

كالـــمنافسات الرياضيــة.
ومــع ذلــك، إذا تــبنيّن أثنــاء الرقابــة وجــود حالــة تلب�ّـس بالجريمــة كالعثــور فـــي ملابــس الـــمسجون 
علــى سلاح نــاري غيــر مرخّّــص بــه أو مــادة مخدّّرة-فــإنّّ حالــة التلب�ّـس تكــون قــد تحققّّــت بذلــك 
قانون�ًـا- أو كقيــادة الـــمركبة تحــت تأثيــر الـــمسكرات؛ حيــث يجــوز لـــمأمور الضبــط القضائي إلقاء 
القبــض علــى قائــد الـــمركبة، أمّّــا إذا كان القائــم بالرقابــة مــن رجــال السُُــلطة العامــة وليــس مــن 
مأمــوري الضبــط القضائــي، فـــيجوز لــه إحضــار قائــد الـــمركبة وتســليمه إلــى أقــرب مأمــور ضبط 

قضائــي لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة)26)).

ب( الرقابة الحدودية
تُعُــدّّ الرقابــة الحدوديــة مــن التدابيــر الأمنيــة الأساســية التــي تتخذهــا الدولــة لضبــط وتنظيــم 
حركــة الأشــخاص، الحيوانــات، والبضائــع عبــر حدودهــا)26))، وتخضــع هــذه الحركــة لقيــود 
خاصــة تهــدف إلــى تعزيــز العمليــات الـــمشروعة للدخــول والخــروج والتجــارة. كمــا تهــدف هــذه 
التدابيــر إلــى حمايــة الحــدود مــن الأنشــطة غيــر القانونيــة، مثــل تهريــب الأســلحة والـــمخدرات 
والســلع غيــر الـــمشروعة، بالإضافــة إلــى مكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة. وقــد تطــوّّرت آليــات 
الرقابــة الحدوديــة مــع توقيــع الاتفاقيــات الدوليــة لتُمُــارس بشــكل رئيســي فـــي الـــمنافذ الحدوديــة 
الـــمحدّّدة كالـــموانئ والـــمطارات ومحطــات الســكك الحديديــة، والحافلات الـــمخصّّصة للـــمرور 
الدولــي باســتثناء بعــض الحالات الاســتثنائية التــي تســتدعي إجــراء رقابــة خــارج هــذه الـــمنافذ. 
ممارســة الرقابــة الحدوديــة تتيــح التحقّّــق مــن هوي�ّـة الأشــخاص وتصاريــح إقامــة الأجانــب؛ بحيــث 
يمكــن فحــص هوي�ّـة جميــع الأشــخاص دون اشــتراط وجــود خطــر يهــدّّد النظــام العــام مــع التأكيــد 
علــى أنّّ اكتشــاف جريمــة غيــر متعلّقّــة بالإقامــة لا يؤثــر علــى صحــة الإجــراءات الـــمتخذة أثنــاء 

الفحــص العرضــي.

الفرع الثاني:  وسائل الرقابة والتدقيق
ّـة مــن الأدوات القانونيــة التــي تهــدف إلــى ضمــان  تُعُــدّّ وســائل الرقابــة والتدقيــق فـــي الهوي�
الامتثــال للقــوانين الـــمنظّّمة للإقامــة والتنقّّــل داخــل الدولــة. ويُعُــدّّ إثبــات الهويــة مــن وســائل 

)26)) أو بأمر من النيابة العامة فـي حالة الرفض - والتي يمكنها فـي الـمقابل خلالها تجميد حركة الـمركبة، ولا توجد نصوص 
قانونية تحدّّد وقت تجميد الـمركبة كأن تكون فـي غضون ثلاثين دقيقة.

)26)) وفق الـمادة )45( من قانون الإجراءات الجنائية.

)www.customs.gov.qa ((26 كالرقابة على الأغذية الـمستوردة، وغيرها. ولضبط الـمنتجات فـي السوق الخليجية الـمشتركة. 
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ّـة الشــخصية أو جــواز الســفر  الإثبــات الحــرّّ، يمكــن تقديمهــا بــأيّّ مســتند رســمي كبطاقــة الهوي�
الــذي يثبــت جنســية الشــخص. يتــعنيّن علــى الرعايــا الأجانب-باســتثناء مواطنــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي-)26)) تقــديم الوثائــق القانونيــة اللازمــة كتأشــيرات الزيــارة أو الإقامــة، لإثبــات 
وجودهــم الـــمشروع داخــل الدولــة)26))،ولا يتــمّّ افتــراض جنســية الأشــخاص اســتنادًًاإلى مظهرهــم 
الخارجــي وحــده لطلــب بطاقــة الإقامــة، بــل يتــمّّ التحقّّق من الجنســية بمناســبة الرقابــة الحدودية، 
ومــن ثــمّّ يُطُلــب التصريــح الـــمناسب إن لــزم الأمــر، كمــا يحظــر علــى الســلطات الاحتفــاظ بالوثائــق 

الـــمقدّّمة دون مبــرّّر قانونــي؛ حيــث يُعُــدّّ ذلــك تعديًًاعلــى حقــوق الأفــراد)26)).
وفـــي حــال رفــض الشــخص إثبــات هويّّتــه أو تقــديم معلومــات صحيحــة يجوز للســلطات مباشــرة 
ّـرة" بشــأن هوية الشــخص، تشــمل التحفظ الـــمؤقت  إجــراءات تدقيــق الهوي�ّـة، وهــي "تحرّّيــات مصغ�
علــى الشــخص أو حتــى احتجــازه بمركــز الشــرطة الوقــت الضــروري للتحقّّــق مــن هويّّتــه)26)). ويُعُــدّّ 
اصطحــاب الشــخص إلــى مركــز الشــرطة فـــي هــذه الحالات إجــراءًً مشــروعًًا يُتُّّخــذ لضمــان 
ــما اقتضــت الضــرورة ذلــك  ــدّّ اعتــداءًً علــى الحريــة الشــخصية طالـ الامتثــال للقانــون )أ(، ولا يُعُ

وفـــي حــدود مــا ينظّّمــه القانــون )ب(. 

أ( صلاحيات الشرطة
مــن جهــة صحــة الرقابــة، تتمث�ّـل صلاحيــات الشــرطة فـــي أنــه يجــوز لـــمأمور الضبــط القضائــي 
طلــب بيانــات الشــخص محــل الرقابــة، واصطحابــه إلــى مركــز الشــرطة عنــد الضــرورة، كامتناعــه 
عــن إبــراز بطاقــة الهويــة أو عــدم رغبتــه ذلــك أو تقديمــه بيانــات كاذبــة. ووفقًًــا للقواعــد الإجرائيــة 
العامــة يجــوز احتجــاز الشــخص مؤقتًًافـــي الـــموقع أو فـــي مركــز الشــرطة لـــمدة معقولــة لا تتجــاوز 
الزمــن اللازم للتحقّّــق مــن هويتــه)26)). ويخضــع هــذا الإجــراء لإشــراف النيابــة العامــة التــي 
يمكنهــا إنهــاء الاحتجــاز فـــي أيّّ وقــت)26)). خلال هــذه الفتــرة يحــقّّ للشــرطة اتخــاذ كافــة التدابيــر 
الضروريــة للكشــف عــن هويــة الشــخص، بمــا فـــي ذلــك أخــذ البصمــات والتصويــر الفوتوغرافـــي، 
ــذ هــذه الإجــراءات  ــق بوســائل أخــرى. تُنُف ــذّّر التحقّّ ــدى تع ــرًًا ل ــارًًا أخي ــك خي ــون ذل ــى أن يك عل

)26)) وفق الـمادة )3( من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، الـمصادق عليها بالـمرسوم رقم )81( لسنة 2003.

)26)) وفق الـمادة )15( من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ن بواســطتها مــن مباشــرة حقّّــه 
ّ
)26)) إن جــواز الســفر وثيقــة شخصيــة تمنحهــا الدولــة لـــمن يرتبــط بهــا بربــاط الجنســية،ليتمكّ

الشخ�صي فـي التنقل والسفر بما يُُثبت هويّّته وشخصيته، ولا يجوز حرمان الشخص من الانتفاع بهذا الحق. وبالتالي عدم جواز 
رهــن أو حجــز بطاقــة الهويــة لــدى أيــة مؤسســة أو جهــة حكوميــة أو خاصــة إلا بنــاء على قــرار أو حكــم قضائــي، صــادر عــن محكمــة 
مختصة، نظرًًا لـما تحتويه من بيانات ومعلومات مهمّّة؛ وقد حظر الـمشرّّع القطري على عضو قوة الشرطة الاحتفاظ بأيّّ نسخة 

من الأوراق الرسمية..، وفق الـمادة )4/66( من قانون قوة الشرطة. 

.
الًا

)26)) ولـم يحدّّد الـمشرّّع مهلة محدّّدة لإتمام تدقيق الهوية كأن تتمّّ خلال أربع ساعات مث

، تحت طائلة البطلان، أسوة بالـمادة )73-3( من قانون 
الًا

)26)) متمنين تحديدها بساعات معينة كأن لا تتجاوز 4 ساعات مث
الإجــراءات الجنائية الفرن�سي.

)26)) وفق الـمادة )395( من قانون الإجراءات الجنائية.
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تحــت رقابــة قضائيــة صارمــة وبإشــراف النيابــة العامــة، بــل إنّّ بعــض التدابيــر الـــمهّّة تســتند إلــى 
أمــر أو إذن مســبق مــن النيابــة العامــة كالأمــر بفحــص البصمــات الوراثيــة)26))، وتُوُث�ّـق فـــي محضــر 
مســبّّب بوضــوح)27)). إذا أســفرت عمليــة التدقيــق عــن كشــف جريمة،يجــوز للشــرطة الإبقــاء علــى 

ًـا للقاـنـون. الـشـخص قـيـد الاحتـجـاز لـسـماع أقواـلـه وتحدـيـد ـمـدى صلـتـه بالجريممـة وفـقً

بنــاء علــى مــا تقــدّّم، لــدى الرقابــة أو الاســتيقاف الصحيــح إذا تخل�ّـى الشــخص عــن شــيء مــا 
ًـا عــن حيازتــه، مــا يُجُيــز لـــمأمور الضبــط القضائــي فحصــه  بإرادتــه واختيــاره، فـــيُعُدّّ ذلــك تخلّي�
كوســيلة للبحــث عــن مالكــه دون أن يُعُــدّّ ذلــك تفتيشًًــا)27))، فــإذا إذا انكشــفت حالــة تلب�ّـس كالعثــور 
ّـس، ومــا يترتــب عليهــا مــن جــواز القبــض  ّـي عنهــا، تتحقّّقــت حالــة التلب� علــى مخــدرات تّمّ التخل�
علــى الشــخص وتفتيشــه أو تفتيــش مركبتــه. أمــا إذا كان التخل�ّـي نتيجــة إكــراه مــادي أو معنــوي، أو 
نتيجــة اقتيــاد الشــخص إلــى مركــز الشــرطة لإجبــاره علــى التخل�ّـي عمّّــا بحوزتــه، تُعُــدّّ حالــة تلب�ّـس 
ًـا أثنــاء الاســتيقاف وكان محتواهــا غيــر ظاهــر، فلا يجــوز  باطلــة، أمّّــا إذا ســقطت الأمتعــة عفوي�
ــة  ــه مــن حال ّـب علي ،ومــا يترت� ــا باطالًا ــك تفتيشًً ــا أو تفتيشــها، وإلا كان ذل ــمأمور الضبــط فتحه لـ
ّـس وقبــض باطــلين. ومــع ذلــك، إذا كان محتــوى الشــيء ظاهــرًًا بشــكل واضــح، تتحقّّــق حالــة  تلب�

التلب�ّـس ويكــون القبــض الـــمستند إليهــا صحيحًًــا)27)).

مــن جهــة أخــرى، لــدى عــدم صحــة الرقابــة أو الاســتيقاف، فــإنّّ القبــض أو الحجــز غيــر 
الـــمشروع يُعُــرّّض مأمــور الضبــط للـــمساءلة التأديبيــة أو الجنائيــة، إذ يُعُــدّّ تعسّّــفًًا وفــق الـــمادة 
ــك  ــش. كذل ــض والتفتي ــطلان إجــراءات القب ــك ب ــى ذل ّـب عل ــات ، ويترت� ــون العقوب ــن قان )318( م
إذا تّمّ ضبــط مــواد مخــدرة نتيجــة اســتيقاف باطــل، فــإنّّ حالــة التلبّّــس الناتجــة لا يُعُتــدّّ بهــا 
كدليــل إدانــة، ويُحُكــم بالبــراءة مــا لـــم يُقُــدّّم دليــل قانونــي آخــر مســتقلّّ كاعتــراف الـــمتهم. يُحُظــر 
التفتيــش بنــاءًً علــى الاســتيقاف وحــده مــا لـــم تتوفّّــر حالــة تلب�ّـس قانونية فـــي الاســتدلالات، أو إذن 

قضائــي فـــي التحقيــق.

ب( ضمانات الشخص

 حبّّــذا لــو نــصّّ الـــمشرّّع صراحــة فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى ضوابــط واضحــة 
ّـة؛ بحيــث ينــصّّ علــى أن يُعُــرض الشــخص الـــمعني  بشــأن ضمانــات الشــخص أثنــاء تدقيــق الهوي�

)26)) وفق الـمادة )5( من قانون البصمات الوراثية.

)27)) وحيــد الــوادعي، الضمانــات الدوليــة للـــمحاكمة الجنائيــة العادلــة، دار جامعــة نايــف للنشــر، 2017، ص 23 ومــا تلاهــا؛ 
 https://www.ohchr.org

)27)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، 1988، ص 282.

وهدت الجريمة وقت 
ُ

)27)) تمييز جنائي رقم )418( لسنة 2013؛ ورقم )168( لسنة 2014؛ ورقم )407( لسنة 2014"فمتى شُ
ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبسًًا بها ويجوز لـمأمور الضبط القضائي أن يقبض على كل من ساهم فـيها 

اوأن يفتشه إن رأى لذلك وجهًًا".
ً
 كان أو شريكً

الًا
فاع
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علــى مأمــور الضبــط القضائــي الــذي يتيــح لــه كافــة الوســائل لإثبــات هويتــه منــذ بــدء إجــراءات 
التحفّّــظ، وإمــكان إخطــار النائــب العــام الــذي يختــصّّ برقابــة مــدى قانونيــة وملاءمــة الإجــراء، 
ــمراقبة  ــيذه. عنــد انتهــاء التدقيــق، يُلُغــى الـــمحضر الخاص بالـ ولــه صلاحيــة التدخّّــل أثنــاء تنفـ
ــة  ــا علــى خصوصي ّـص مــن جميــع عناصــر التحقــق حفاظًً ــمّّ التخل� ــم يكتشــف أيّّ جــرم، ويت إذا لـ
ــات  ــك بتحقيق ــيُتُبع ذل ــق عــن اكتشــاف جريمــة، فـ ــا إذا أســفر التدقي ــه)27)). أمّّ الشــخص وحقوق
شــرطية وإجــراءات قضائيــة؛ حيــث يُحُتفــظ بالـــمحضر وعناصــر التحقّّــق كأدل�ّـة ضمــن الـــملف. 
ومــع ذلــك، إذا تــبنيّن أنّّ الإجــراءات تمــتّّ بصــورة غيــر مشــروعة، يمكــن الطعــن فـــيها بطلــب 

ــة الناجمــة عنهــا)27)). ــملاحقات القضائي ــع الـ ــؤدي إلــى إســقاط جمي البــطلان، مــا قــد ي

الـمطلب الخامس
تصرّّف النيابة العامة فـي التهمة بعد جمع الاستدلالات

فـــي ختــام مرحلــة التقصّّــي وجمــع الاســتدلالات يتــمّّ مأمــور الضبــط القضائــي تثبيــت كافــة 
الإجــراءات فـــي محضــر جمــع الاســتدلالات لرفعــه أو إرســاله للنيابــة العامــة صاحبــة الاختصــاص 
الأصيــل فـــي التصــرّّف بالدعــوى الجنائيــة)27)). آمــلين التأكيــد علــى الضمانــات القانونيــة بشــأن 

حقــوق الـــمحتجزين)27))، وحــقّّ الـــمتهم فـــي معرفــة التهمــة الـــموجّّهة إليــه)27)). 
بانتهــاء مرحلــة جمــع الاســتدلالات وإحالــة الـــمحضر إلــى النيابــة العامــة، يجــوز لهــا -بعــد 
الاطلاع عليــه- اتخــاذ أحــد الإجــراءات التاليــة وفقًًــا للأحــوال: "حفــظ الأوراق"، "تحريــك الدعــوى 
الجنائية" بإحالتها إلى الـــمحكمة، "مباشــرة التحقيق"، أو اللجوء إلى بدائل الـــملاحقة القضائية.

حفظ الأوراق:
إذا ارتــأت النيابــة العامــة فـــي مــواد الـــمخالفات والجنــح -قبــل بــدء التحقيــق- أن لا محــلّّ 
للســير فـــي الدعــوى، تُصُــدر أمــرًًا بحفــظ الأوراق)27)). وقــد أحســن الـــمشرّّع بإلــزام النيابة بإعلان 

عدم العينة الحيوية والأثر الحيوي"؛ 
ُ
)27)) وفق الـمادة )8( من قانون البصمة الوراثية "تُ

)27)) وفق الـمادة )262( من قانون الإجراءات الجنائية.

)27)) الـمادة )31( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

)27)) نتــمنى على الـــمشرّّع النــصّّ صراحــة على حقــوق الـــمحتجز، بمــا يشــمل توفـــير الطعــام، إبلاغ الأقــارب، الاستشــارة الطبيــة، 
والتشاور مع محامٍٍ، مع التأكيد على ضمان حقوق الدفاع فـي قضايا الجريمة الـمنظمة، بتمكين الـمحتجز من الاستعانة بمحامٍٍ 
أثنــاء عرضــه أمــام النائــب العــام، ومنحــه حــقّّ الوصــول الفــوري إلى الـــملف فـــي هــذه الـــمرحلة لضمــان شفافـــية الإجــراءات قبــل 

مباشرة التحقيق.

)27)) نتمنى على الـمشرع تكريس حق الـمتهم فـي الإخطار بالتهمة الـموجهة إليه، وتمكين الـمحتجز من طلب متابعة النيابة بعد 
ســتة أشــهر، خاصــة فـــي الجرائــم الـــمنظمة، مــع إلزامهــا بإبلاغــه ومحاميــه عنــد تمديــد التحريــات، وتمــكين الـــمحامي مــن الاطلاع 
على الـملف لضمان حقوق الدفاع.؛ د. حسن الجوخدار: "شرح قانون أصول الـمحاكمات الجزائية"، مكتبة دار الثقافة للنشر 

والتوزيــع، عمــان الأردن، ط2، 1997، ص 30 ومــا تلاهــا.

)27)) وفق الـمادة )61( من قانون الإجراءات الجنائية.
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ــاة)27))،  ــي حــال الوف ــه فـ ــمدنية أو ورثت ــمدعي بالحقــوق الـ ــه أو الـ ــمجني علي ــى الـ هــذا الأمــر إل
متمــنين إلــزام أعضــاء النيابــة العامــة رفــع تقاريــر دوريــة عــن تدابيــر الاحتجــاز وحالــة الـــمناطق 
الخاضعــة لولايتهــم القضائيــة، وعــدم الاقتصــار علــى حــالات الإخطــار بوجــود محبــوسين بشــكل 
غيــر قانونــي أو فـــي أماكــن غيــر مخصّّصــة للحبــس)28))، علــى أن تُرُفــع كافــة التقاريــر هرميًًاإلــى 

الناـئـب الـعـام، وتُنُـشـر فـــي تقرـيـر ـسـنوي تعزـزًًيا لضماـنـات حـقـوق الإنـسـان الأساـسـية.

مــن الجديــر بالذكــر أنّّ أمــر حفــظ الأوراق الصــادر مــن النيابــة العامــة بنــاءًً علــى محضــر جمــع 
ًـا)28))؛ حيــث تقــوم النيابــة بــدور الســلطة الإداريــة الـــمشرفة علــى  الاســتدلالات يُعُــدّّ إجــراءًً إداري�
جمــع الاســتدلالات، ويمكــن لهــا العــدول عــن هــذا الأمــر فـــي أيّّ وقــت طالـــما أنّّ الدعــوى الجنائيــة 
لـــم تســقط بمضــي الـــمدة)28)). كمــا أنّّ أمــر حفــظ الأوراق لا يقطــع التقــادم، ولا تنقضــي بــه 

)27)) وفق الـمادة )61( من قانون الإجراءات الجنائية؛ متمنين عليه تحديد مدة الإعلان كأن يكون فـي غضون شهرين، دون 
إلزامها الإجابة على أســئلة الشخص الـــمعني.

)28)) وفــق الـــمادة )8-6( مــن قانــون النيابــة العامــة: " تتــولى النيابــة العامــة...-6 الرقابــة على الــدور الـــمخصّّصة للأحــداث، وعلــى 
الـمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحبس، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الـمختصة، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة 
لها، والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى الـمحبوسين والتحقيق فـيها، واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها"؛ 
فللنيابــة العامــة ســلطة الاشــراف القضائــي على الأماكــن الـــمخصّّصة للحبــس وفــق الـــمواد )395 396-( مــن قانــون الإجــراءات 

الجنائية والافراج عن الـــمحبوس بصفة غير قانونية.

)28)) تمييز جنائي رقم 7 لسنة 2019 "؛حيث إنّّ من الـمقرّّر أنّّ الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر 
 بالـــمادة )61( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ومــا بعدهــا 

الًا
عنهــا بوصفهــا الســلطة الإداريــة التي تهيمــن على جمــع الاســتدلالات عــم

وهــو على هــذه الصــورة لا يقيدهــا ويجــوز العــدل عنــه فـــي أيّّ وقــت بالنظــر إلى طبيعتــه الإداريــة البحتــة وفــرق بين هــذا الأمــر والأمــر 
القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها 
أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءًً على انتداب منها على ما تق�ضي به الـمادة )146( من قانون الإجراءات الجنائية فهو 

وحده الذي يمنع من رفع الدعوى".

)28)) تمــييز جنائــي رقــم 900 لســنة 2023 "؛ حيــث إنّّ الحكــم الـــمطعون فـــيه استنــد فـــي القضــاء بعــدم جــواز تحريــك الدعــوى 
الجنائية قبل الـــمتهمة بما مفاده أنّّ: " الثابت للـــمحكمة من مطالعتها لجماع أوراق الدعوى أنّّ النيابة العامة كانت قد قرّّرت 
حفــظ الــبلاغ مؤقتًًــا لعــدم تقديــم طلــب تحريــك الدعــوى مــن إدارة الجمــارك، وكان ذلــك بتاريــخ 2018/1/1 ثــم قــدّّم كتــاب رئيــس 
الهيئــة العامــة للجمــارك للنيابــة العامــة بطلــب تحريــك الدعــوى الجنائيــة قبــل الـــمتهمة بتاريــخ 2018/7/11 م، إلا أنّّ النيابــة 
خــاذ 

ّ
اقطعيًًالعــدم تقديــم الطلــب فـــي الـــميعاد القانونــي. ولـــمّّا كان تحريــك الدعــوى أو اتّ

ً
قرّّرت حفــظ الأوراق مــرة أخــرى حفظً

الإجــراءات القانونيــة بشــأن الـــمخالفة موضــوع الدعــوى الـــمعاقب عليهــا بالـــمادة رقــم )142( مــن قانــون الجمــارك رقــم 40 لســنة 
2002م. والـمحالة بها الـمتهمة للـمحاكمة الجنائية؛ الأمر الذي تق�ضي معه الـمحكمة بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل 

الـــمتهمة بالـــمخالفة للـــمادة )147( مــن قانــون الجمــارك رقــم 40 لســنة 2002م."
ه استند فـي قضائه بعدم جواز تحريك 

ّ
لـمّّا كان ذلك، وكان البيّّن لهذه الـمحكمة – محكمة التمييز - من الحكم الـمطعون فـيه أنّ

قتين بميعاد تقديم الشكوى. وكان مفاد نصّّ الـمادة 
ّ
الدعوى الجنائية إلى الـمادتين )3، 7( من قانون الإجراءات الجنائية الـمتعلّ

)147( مــن القانــون رقــم )40( لســنة 2002 بإصــدار قانــون الجمــارك، عــدم جــواز تحريــك الدعــوى الجنائيــة فـــي جرائــم التهــرّّب 
الجمركيــ إلا بنــاءًً على طلــب كتابــي مــن رئيــس الهيئــة العامــة للجمــارك. وكان الثابــت مــن الأوراق أنّّ الأخير قــد تقــدّّم بطلبــه للنائــب 
العام بتحريك الدعوى الجنائية بتاريخ 11 / 7 / 2018 وهو بطبيعته طلب غير مقيد بمدة معينة ولا تسري عليه أحكام الـمادتين 
سالفتي الذكر الـمتعلقتين بالشكوى؛ وبذلك يكون ما انتهى إليه الحكم الـمطعون فـيه؛ قد تعيّّب بالخطأ فـي تطبيق القانون؛ 

مما يتعيّّن تمييزه".	.
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ًـا للواقعــة، ومناقشــة الاســتدلالات،  ّـذا لــو اشــتمل أمــر حفــظ الأوراق بيان� الدعــوى الجنائيــة. حب�
ــمامه  ــى إلـ ــدلّّ عل ــرار، بمــا ي ــي اتخــاذ هــذا الق ــة فـ ــا عضــو النياب ــي اســتند عليه والأســباب الت
بظــروف الدعــوى، لا ســيّّما وأنّّ الـــمشرّّع قــد ألــزم النيابــة العامــة بــإعلان هــذا الأمــر إلــى الـــمجني 
عليــه أو الـــمدعي بالحقــوق الـــمدنية أو الورثــة فـــي حالــة الوفــاة)28))، ليتســنّّى لهــم الاطلاع علــى 

ــه. الأمــر بتفاصيل
الإحالة إلى الـمحكمة:

إذا رأت النيابــة العامــة -فـــي الجنــح والـــمخالفات- أنّّ الدعــوى صالحــة بحالتهــا لرفعهــا 
ــمحكمة  ــى الـ ــة الدعــوى مباشــرة إل ــى الاســتدلالات التــي جُُمعــت بشــأنها جــاز لهــا إحال ــاء عل بن
الـــمختصّّة، أي: تكليف الـــمتهم بالحضور مباشرة أمام الـــمحكمة الجزائية الـــمختصّّة)28)). ومتى 
مــا أحــال عضــو النيابــة العامــة الـــملف للـــمحكمة، فــإنّّ قــرار الـــملاحقة لا رجعــة فـــيه)28)) دون أن 

ــة)28)). ــا مســبقًًا بالإدان يشــكل ذلــك حكمًً
مباشرة التحقيق:

تباشــر النيابــة العامــة التحقيــق فـــي الجنايــات ومــا تــرى التحقيــق فـــيه من الجنــح )28))، بمعنى 
أنّّ التحقيــق إجــراء وجوبــي فـــي الجنايــات، وجــوازي فـــي الجنــح. وفـــي هــذا الإطــار، يبــرز أمــام 
النيابــة العامــة فـــي قضايــا الجنــح تســاؤل حــول مــدى ملاءمــة تحريــك الدعــوى الجنائيــة من خلال 
"الدعــوى الـــمباشرة" أمــام الـــمحكمة أو بمباشــرة "التحقيــق الابتدائــي" لغايــات جمــع مزيــد مــن 

الأدلــة قبــل إحالــة الـــملف إلى الـــمحكمة الـــمختصة.

)28)) وفق الـمادة )61( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

)28)) وفق الـمادة )62( من قانون الإجراءات الجنائية.

)28)) فـي جرائم الحدود؛ أما فـي غير الحدود فـيما عدا جواز ترك الدعوى قبل صدور حكم نهائي بقرار من النائب العام وموافقة 
الـمجني عليه أو الـمضرور.

)28)) بل مجرد قرار اتهام لشخص ما زالت براءته مفترضة.

)28)) وفق الـمادة )63( من قانون الإجراءات الجنائية.
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الخاتمة:
تنــاول البحــث الضوابــط القانونيــة التــي تحكــم ســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي فـــي 
ــي  ــة فـ ــم مهــام الضابطــة القضائي ــد وتنظي ــى تحدي التشــريعات القطرية؛حيــث ســلّطّ الضــوء عل
ّـز البحــث علــى أعمــال الضبــط القضائــي الـــمتعلّقّة بمرحلــة جمع  إطارهــا العــادي والاســتثنائي. رك�
الاســتدلالات، بمــا فـــي ذلــك التدابيــر الاســتثنائية كالقبــض والتفتيــش فـــي حالات التلب�ّـس، إضافة 
إلــى التحريــات العاديــة فـــي الجرائــم غيــر الـــمتلبّّس بهــا. هدفــت الدراســة إلــى تحليــل النصــوص 
التشــريعية والقواعــد الإجرائيــة ذات الصلــة مــع تقــديم رؤيــة تأصيليــة تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن 
بين حمايــة الحقــوق الفرديــة وضمــان فاعليــة الإجــراءات الجنائيــة حمايــة للـــمجتمع. وقــد توصلت 

الدراـسـة إـلـى مجموـعـة ـمـن النتاـئـج والتوصـيـات كـمـا يـلـي

: النتائج أولًاا

	1 الـــمشرّع لـــم يشــترط فـــي مأمــوري الضبــط القضائــي فـــي قوتــي الأمــن الداخلــي والشــرطة .
انتماءهــم إلــى فئــة الضبــاط فحســب، بــل شــمل معهــم أيضــا فئــة ضبــاط الصــفّ والأفــراد، 

ــة. ــق بشــأنهم أحــكام التنظيــم الخــاص بالضابطــة القضائي لتطبّ
	2 بالنسبة لـمأموري الضبط القضائي، فقد تّم تحديدهم بشكل حصري وواضح، وكلّ من .

عداهم من العاملين لا تثبت لهم صفة مأمور الضبط القضائي.
	3 ضرورة النصّ على تحديد حدّ زمني لإجراء التحرّيات فـي حالات التلبّس والـمدة اللازمة .

لإنهاء التحريات.
نــصّ الـــمشرّع فـــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة على حــالات التلبّس الحقيقــي، التلبّس الحكمي .4	

دون بعض الحالات الـــملحقة بالتلبّس.
	5 وعلــى الرغــم مــن مــن عــدم نــصّ الـــمشرع صراحــة علــى حــقّ الـــمتهم فـــي الاســتعانة بمحــام .

أثنــاء جمــع الاســتدلالات خلافًــا لـــمرحلتي التحقيــق والـــمحاكمة- وهــذا مــا قــد يبــدو للوهلــة 
الأولــى- بــرز هــذا الحــق عبــر اســتخلاص ضمنــي فـــي إطــار النــصّ صراحــة علــى حــقّ الـــمتهم 
)الـــمشتبه به( فـــي الاتصال بمن يرى. بالتالي، إذا طلب الـــمشتبه به الاستعانة بمحام، فـــينبغي 
تمكينــه مــن ذلــك، مــا يعــزّز ضمانــات العدالــة ويحمــي حقــوق الـــمحتجزين، ويمكــن هنــا تبريــر 
جــواز حضــور محــام بالاســتناد إلــى مــا جــاء فـــي الـــمادة )34( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
حينمــا أجــازت للـــمتهم ووكيلــه والـــمجني عليــه حضــور الإجــراءات، ذلك أنّ لفظ وكيل قد تشــمل 

الـــمحامي وأيّ وكيــل للـــمتهم علــى الرغــم مــن أنّ كلـــمة الحضــور ضيقــة الـــمجال.
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	6 الـــمشرّع لـــم ينــصّ علــى حــقّ الـــمتهم فـــي معرفــة التهمــة الـــمنسوبة إليــه)28)) فـــي مرحلــة جمــع .
الاســتدلالات، خلافًــا للتحقيــق الابتدائــي؛ حيــث نــصّ عليــه صراحــة كمانــصّ الـــمشرّع علــى 
ــي التــزام  ــه فـ ــمتهم إلــى حقّ بعــض الحقــوق؛ حيــث ألــزم مأمــور الضبــط القضائــي بتنبيــه الـ

الصمــت وحقّــه فـــي الاتصــال بمــن يــرى.

ا: التوصيات ثانًيً
	1 قصر صفة مأموري الضبط القضائي فـي رتبة وكيل وما علاها..
	2 تحديد مفهوم )رجال السُلطة العامة( كمعاونين لـمأموري الضبط القضائي..
	3 ــمدّة . ــس والـ ــي حــالات التلبّ ــات فـ ــا لإجــراء التحري ــم يضــع حــدًا زمنيً ــمشرّع لـ  نظــرًا لأنّ الـ

اللازمــة لإنهــاء التحريــات، فنوصــي بمعالجــة هــذه الـــمسألة فـــي التعديــات علــى القانــون 
ــا.  ــات وإنهائه ــة لإجــراء هــذه التحري ــد مــدة زمني مــن خــال تحدي

	4 ضــرورة النــصّ علــى وجــوب انتقــال مأمــور الضبــط القضائــي فــورًا لـــمعاينة مســرح الجريمــة .
وإبــاغ النيابــة فــورًا بانتقالــه، لــدى التحــرّي فـــي ســبب الوفــاة -لــدى اكتشــاف جثــة مجهولــة- 

لاتخــاذ إجراءاتهــا.
	5 ــي . ــه فـ ــمنسوبة إلي ــي معرفــة التهمــة الـ ــمتهم فـ ــى حــقّ الـ ــمشرّع صراحــة عل ــة نــصّ الـ أهمي

مرحلــة جمــع الاســتدلالات، أســوة بالتحقيــق الابتدائــي.
	6 ــاء . ــات الشــخص أثن ــط واضحــة بشــأن ضمان ــى ضواب ــمشرّع صراحــة عل ــصّ الـ ــو ن ــذا ل حبّ

ــة. ــق الهويّ تدقي

ا للـمشرّّع الفرن�سي الذي نصّّ صراحة على هذا 
ً
)28)) من حيث طبيعتها وتاريخها، مما يشتبه فـي ارتكابها أو الشروع بها، خلافً

الحقّّ فـــي الـــمادة 63-1، ف 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
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